هداية الباري
في بيان
مكانة السنة في التشريع الإسلامي 
تأليف

ناصر بن أحمد السوهاجي

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، القائل في كتابه الكريم : ((وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) (
) ، والقائل عز وجل : ((قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)) (
) ، والقائل سبحانه وتعالى : ((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) (
).

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وحذرها من اتباع سبيل المضلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة .
فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ، فهي مع القرآن الكريم أساس الدين الإسلامي ومصدر تشريعه الثاني ،وهما متلازمان تلازم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله ، فمن لم يؤمن بالسنة ويحكمها لم يؤمن بالقرآن لأن كلاهما وحي من الله عز وجل .

فللسنة النبوية مكانة عظيمة في التشريع الإسلامي ، فهي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم ، والتطبيق العملي لما جاء فيه ، وهي الكاشفة لغوامضه ، المجلية لمعانيه ، الشارحة لألفاظه ومبانيه ، وإذا كان القرآن قد وضع القواعد والأسس العامة للتشريع والأحكام ، فإن السنة قد عنيت بتفصيل هذه القواعد ، وبيان تلك الأسس ، وتفريع الجزئيات على الكليات ، ولذا فإنه لا يمكن للدين أن يكتمل ولا للشريعة أن تتم إلا بالأخذ بالسنة جنباً إلى جنب مع القرآن ، وقد جاءت الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة التي تأمر بطاعة الرسول  صلى الله عليه وسلم ، والاحتجاج بسنته والعمل بها ، إضافة إلى ما ورد من إجماع الأمة وأقوال الأئمة في إثبات حجيتها ووجوب الأخذ بها .
قال تعالى : (( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ )) (
) . 
قال العلماء : "ويعلمهم الكتاب " أي القرآن وما فيه من أمر ونهي ،"والحكمة " أي السنن . 

والسنة هنا هي : ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو إخبار .

وقد وجد العداء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم منذ جاءت رسالة الإسلام الخاتمة ، وأعداء الله لها بالمرصاد يتربصون بها والكيد لها ، وقد توالت الطعنات وتتابعت الضربات عبر وسائل الإعلام المرئية ، والمقروءة ، والمسموعة هجومًا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعداء السنة على اختلاف مشاربهم ، ولأن الباطل قد يجد من يسمع له ويصغي ، خاصةً وأن القوم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فيُلَبِّسُون على الناس دينهم ، ويُفْسدون عليهم عقائدهم ، الأمر الذي يستدعي من أهل السنة والجماعة التصدي لهذه الهجمة الشرسة دفاعًا عن السنة والذَّبِ عنها، والتأكيد على حُجيتها وكونها مصدرًا للتشريع وإبطال دعوى الاستغناء عنها بالقرآن .

وقد اتخذت العداوة لله ورسوله ودينه صوراً وأشكالاً عديدة ، ونحن نستطيع أن نجمل هذه الصور والأشكال في نوعين اثنين : 

النوع الأول : أن أعداء الإسلام الذين أعلنوا عداءهم في وضوح ، ونابذوا المسلمين بجلاء ، من أمثال الصليبيين والشيوعيين والعلمانيين وجميع الملاحدة بعامة ، الذين أعلنوا عن إلحادهم وكفرهم ، وهؤلاء ضررهم قليل ، وخطرهم معروف ، لأن عداءهم معلن ، وكفرهم ظاهر ، فالمسلمون من كيدهم ومكرهم  على حذر ، لأن العدو الظاهر لا يستطيع التأثير لأنه مكشوف و معروف منهجه وما يسعى إليه من الطعن والتشكيك في الدين فالجميع لن يقبل منه هذا الطعن وهذه الحرب على الإسلام .

أما النوع الثاني : فهم المنافقون الذين يظهرون غير ما يبطنون ، ويتظاهرون بالإسلام ، ويصطنعون الحرص عليه ، والدعوة إليه والعمل على وحدة الأمة ، بينما يعلنون ذلك يسعون إلى تحقيق أغراضهم الخبيثة من القضاء على الإسلام عن طريق التشكيك فيه وفي مصادره التي جاءت من عند الله عز وجل وبخاصة السنة النبوية المطهرة ، وذلك بإثارة الشبهات ضدها ، والزعم بأنها ليست من الدين ، ولا صلة لها بالتشريع الإسلامي ، ويزعمون أن القرآن هو المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية ، أو يفسرون الأحاديث على حسب عقولهم وأهوائهم ، ولا يتقيدون بما عليه علماء الحديث قديماً وحديثاً ، وإنما هو تحكيم العقل في التصحيح والتضعيف وفهم النصوص فما وافقهم صححوه وأخذوا به وما خالف عقولهم طرحوه ولو كان من أصح الصحيح ، وهذه الدعوى قديمة ، والعداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موروث ، ولكن الله عز وجل قيض لهذه الأمة في كل زمان من يدافع عن السنة النبوية من العلماء الجهابذة الذين صرفوا أوقاتهم للدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهؤلاء المنافقون هم من يخشى منهم في الحقيقة لأنهم يدسون السم في العسل ، فهم في الظاهر مسلمون يتظاهرون بالدفاع عن الإسلام ولكنهم في الحقيقة هم الأعداء الذين يريدون التشكيك والقضاء على الإسلام وذلك لأن أكثر هؤلاء أقلام مأجورة فهم قد تولوا الحرب على الإسلام بدلاً من الكفار ، وإن الناظر إلى هؤلاء ليجدهم في الغالب ممن لم يكن لهم ذكر ولا قيمة ولكنهم بطعنهم في الدين أصبحوا من الرموز المعروفة والمشهورة وما ذلك لعلمهم أو تقواهم وإنما لتبني المؤسسات الغربية الكافرة لهم ودعمهم ليواصلوا الحرب فهم يتخذون من الغرب المقرات ولهم الحماية الغربية فلهذا يلمعون ويشهرون على أنهم من العلماء والحقيقة أنهم لو كانوا علماء لما طعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وحي من الله عز وجل وقد عمل بها خير القرون من الصحابة فمن بعدهم وعلى حجيتها إجماع العلماء قديماً وحديثاً ولا يشك في حجيتها إلا من نزع من قلبه الإيمان ، لما ورد من الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التي توضح بجلاء وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع أمره بل جعل الله سبحانه تعالى من علامة حبه اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل : (( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ )) (
) . 

ففي هذه الآية وجوب طاعته والتحذير من التولي عنه وأن من حب الله عز وجل طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر ، وأن التولي والإعراض عنه من أسباب الكفر بالله ، وأن طاعته سبب لحب الله و مغفرة الذنوب .

ونحن نبين إن شاء الله الأدلة من الكتاب والسنة على حجية السنة ووجوب العمل بها بما لا يدع لمؤمن مجالاً للشك في ذلك وأن هؤلاء الذين يطعنون فيها ما هم إلا أدعياء على العلم لا يفقهون شيئاً مستأجرون للطعن في ديننا نسأل الله أن يكفيناهم بما شاء ، ونسأل الله العون والسداد ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
كتبه

أبو عبد الله ناصر بن أحمد بن عبد النعيم بن أحمد السوهاجي

عامله الله بلطفه

بريد إلكتروني : alsuhaji@hotmail.com
                           الأدلة من القرآن على حجية السنة

وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن تدل على حجية السنة ووجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بما ورد عنه وطاعته في كل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر .

أولاً :  قال تعالى : ((  مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا )) (
). 

قال الإمام الطبري رحمه الله : 

" وهذا إعذارٌ من الله إلى خلقه في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى ذكره لهم: من يطع منكم، أيها الناس، محمدًا فقد أطاعني بطاعته إياه، فاسمعوا قوله وأطيعوا أمرَه، فإنه مهما يأمركم به من شيء فمن أمري يأمركم، وما نهاكم عنه من شيء فمن نهيي، فلا يقولنَّ أحدكم :" إنما محمد بشر مثلنا يريد أن يتفضَّل علينا "!(
)
ثانياً :  وقال عز وجل : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ )) (
) . 

ثالثاً :  وقال سبحانه وتعالى : ((وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) (
). 

قال القرطبي رحمه الله : 

" السادسة : قوله تعالى : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " أي ما أعطاكم من مال الغنيمة فخذوه ، وما نهاكم عنه من الأخذ و الغلول  فانتهوا، قاله الحسن وغيره .

السدي : ما أعطاكم من مال الفئ فأقبلوه، وما منعكم منه فلا تطلبوه.

وقال ابن جريج : ما آتاكم من طاعتي فافعلوه، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه.

الماوردي : وقيل إنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه، لا يأمر إلا بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد.

قلت : هذا هو معنى القول الذي قبله.

فهي ثلاثة أقوال.

السابعة : قال المهدوي : قوله تعالى: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " هذا يوجب أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله تعالى .

والآية وإن كانت في الغنائم فجميع أوامره صلى الله عليه وسلم ونواهيه دخل فيها.

وقال الحكم بن عمير - وكانت له صحبة - قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن هذا القرآن صعب مستصعب عسير على من تركه يسير على من اتبعه وطلبه ، وحديثي صعب مستصعب ، وهو الحكم فمن استمسك بحديثي وحفظه نجا مع القرآن ، ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة.

وأمرتم أن تأخذوا بقولي وتكتنفوا أمري وتتبعوا سنتي فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن ومن استهزأ بقولي فقد استهزأ بالقرآن قال الله تعالى : (( وما آتاكم الرسول فخذوة وما نهاكم عنه فانتهوا )) (
)"(
).
وقال العلامة ابن سعدي رحمه الله : 

" وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ، ظاهره وباطنه ، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ، ولا تحل مخالفته ، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى ، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه ، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله ، ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح ، والدنيا والآخرة، وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم ، وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي ، فقال: { وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } على من ترك التقوى ، وآثر اتباع الهوى "(
) .

رابعاً :  وقال تعالى : (( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) (
). 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 

" وقوله : (( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ )) يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة : أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهرا ، ولهذا قال : (( ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) أي : إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به ، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة ، كما ورد في الحديث : " والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به "(
)، (
).

وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله : 

" وها هي ذي الآيات في هذه السورة ، من الآية 59 إلى آخر الآية 65 واضحة الدلالة ، صريحة اللفظ ، لا تحتاج إلى طول شرح ، ولا تحتمل التلاعب بالتأويل ، يأمرنا الله سبحانه فيها بطاعته وطاعة رسوله ، وأولي الأمر منا ، أي من المسلمين ، ويأمرنا إذا تنازعنا في شيء واختلفنا أن نرده إلى حكم الله في كتابه وحكم رسوله في سنته ، ويقول في ذلك : (( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) فيرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن طاعته وطاعة رسوله في شأن الناس كلهم ، وفيما يعرض لهم من قضايا وخلاف ونزاع شرط في الإيمان بالله واليوم الآخر .

وكما قال الحافظ ابن كثير آنفاً صـ 470 : " تدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر " ثم يرينا الله سبحانه حكمه في الذين يزعمون أنهم يؤمنون برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه ، ثم يريدون (( أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به )) فيحكم بأنهم منافقون ، لأنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ، صدوا عنه صدوداً ، والنفاق شر أنواع الكفر ، ثم يعلمنا الله سبحانه أنه لم يرسل رسله عبثاً ، وإنما أرسلهم ليطيعهم الناس بإذن الله ، ثم يقسم ربنا تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة : أن الناس لا يكونون مؤمنين حتى يحتكموا في شأنهم كله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وحتى يرضوا بحكمه طائعين خاضعين ، لا يجدون في حكمه حرجاً في أنفسهم ، وحتى يسلموا في دخيلة قلوبهم إلى حكم الله ورسوله تسليماً كاملاً ، لا ينافقون به المؤمنين ، ولا يخضعون في قبوله لقوة حاكم أو غيره ، بل يرضون به مهما يلقوا في ذلك من مشقة أو مؤنة ، وأنهم إن لم يفعلوا لم يكونوا مؤمنين قط ، بل دخلوا في عداد الكافرين والمنافقين "(
) . 

خامساً :  وقال تعالى : (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا )) (
) . 

قال الإمام الطبري رحمه الله : 

" يقول تعالى ذكره : لم يكن لمؤمن بالله ورسوله، ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم، ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما فيعصوهما، ومن يعص الله ورسوله فيما أمرا أو نهيا(( فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا )) يقول : فقد جار عن قصد السبيل، وسلك غير سبيل الهدي والرشاد "(
).

سادساً : وقوله تعالى : (( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ  وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ  أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ )) (
) .

سابعاً :  وقوله تعالى : (( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) (
) . 
ثامناً : وقوله تعالى : (( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )) (
) . 

تاسعاً : وقوله تعالى : (( لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ )) (
).

عاشراً :  وقوله تعالى : (( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )) (
) .

حادي عشر :  وقوله تعالى : (( وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ )) (
) . 

ثاني عشر :  وقوله تعالى : (( رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )) (
).

ثالث عشر :  وقوله تعالى : (( كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ )) (
) .

رابع عشر :  وقوله تعالى  : (( وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )) (
) .

خامس عشر : وقوله تعالى : (( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا )) (
) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وقد تبين أن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة ، وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن (( من آيات الله والحكمة )) . 

وقد قال غير واحد من السلف : إن " الحكمة " هي السنة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه "(
). 

فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه ، سواء قيل : إنه في القرآن ، ولم نفهمه نحن أو قيل : ليس في القرآن ، كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان ، فعلينا أن نتبعهم فيه ، سواء قيل : إنه كان منصوصاً في السنة ولم يبلغنا ذلك ، أو قيل : إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة "(
) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

" والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف ، وما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه فهو في وجوب تصديقه والإيمان به ، كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم "(
) .

سادس عشر : وقوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )) (
) .

عن ميمون بن مهران رحمه الله : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول))، قال : الرد إلى الله ، الردّ إلى كتابه ، والرد إلى رسوله إن كان حيًا ، فإن قبضه الله إليه فالردّ إلى السنة(
)  .

قال الإمام الطبري رحمه الله : 

" والصواب من القول في ذلك أن يقال : هو أمرٌ من الله بطاعة رسوله في حياته فيما أمرَ ونهى، وبعد وفاته باتباع سنته. وذلك أن الله عمّ بالأمر بطاعته ، ولم يخصص بذلك في حال دون حال ، فهو على العموم حتى يخصّ ذلك ما يجبُ التسليم له " (
).

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : 

" ومنها : أن قوله : (( فإن تنازعتم في شيء )) نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله ، جليه وخفيه ، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافياً لم يأمر بالرد إليه ، إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع .

ومنها : أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه ، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته .

ومنها : أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه ، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ، ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين ، وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر ، ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم ، أن عاقبته أحسن عاقبة ، ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه "(
) . 

سابع عشر :  وقوله تعالى : (( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا )) (
) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" فهذه النصوص توجب اتباع الرسول ، وإن لم نجد ما قاله منصوصاً بعينه في الكتاب ، كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب ، وإن لم نجد ما في الكتاب منصوصاً بعينه في حديث عن الرسول غير الكتاب . فعلينا أن نتبع الكتاب ، وعلينا أن نتبع الرسول ، واتباع أحدهما هو اتباع الآخر ، فإن الرسول بلغ الكتاب ، والكتاب أمر بطاعة الرسول ، ولا يختلف الكتاب والرسول البتة ، كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضاً ، قال تعالى : ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾(
)  .

ثامن عشر :  وقوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ )) (
) .

تاسع عشر :  وقوله تعالى : (( وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا )) (
) .

قال الشافعي رحمه الله : 

" ذكر الله جل ثناؤه الكتاب ، وهو القرآن ، وذكر الحكمة ، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقولون : الحكمة : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال : وهذا يشبه ما قال ، لأن الله ذكر القرآن وأتبعه الحكمة ، وذكر مَنَّهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة ، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله ، وأن الله افترض طاعة رسوله ، وحتم على الناس اتباع أمره فلا يجوز أن يقال لقول : هو فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان به ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله معنى ما أراد : دليلاً على خاصه وعامه ، ولم يجعل الله هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وسلم "(
) .

العشرون :  وقوله تعالى : (( قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ )) (
). 

الحادي وعشرون :  وقوله تعالى : (( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ )) (
). 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : 

ومدح الله عز وجل الذين قبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم عن الله وأثنى عليهم وهم المهاجرون ، والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب بهم المثل في التوراة والإنجيل فقال : (( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم .......)) (
) الآية ، وقال : (( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة .........)) (
) الآية ، فهم حجة الله على خلقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم ، لأنه بذلك أمرهم ، فقال : " ليبلغ الشاهد منكم الغائب "(
)، فمضوا على منهاج نبيهم متبعين حكم القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " خير الناس قرني "(
)، وأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده ، وحذر أمته المحدثات التي أحدثت بعدهم ، وأخبر أنها بدعة ، وذم الله من أحدث من الأمم الماضية في دين الله ما لم يأذن به الله ، فحذرنا أن نكون مثلهم ، وأخبر أنه قد نهاهم أن يقولوا على الله إلا الحق ، ونهانا عن مثل ما نهاهم عنه فقال : (( شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )) (
) فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرائع وسن السنن بإذن ربه ووحيه لا من تلقاء نفسه ، وشهد الله له بذلك فقال : (( ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )) (
)،(
).

والآيات التي تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته كثيرة جداً لمن تأملها وفهمها ، فهذه النصوص القاطعة الواضحة الدلالة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته بالعمل بسنته واتباع أوامره واجتناب نواهيه ، أما الذين لا يريدون اتباعه فيأتون بالشبهات الدالة على ما تكنه صدورهم من الزيغ والانحراف عن الدين واتباعهم لأهوائهم ، وما تلقوه عن أهل الكفر والإلحاد لهو واضح بَيَّنْ لا يشك فيه عاقل ، فلو كان عندهم إيماناً صادقاً بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً ما قالوا هذا الكلام الذي يدل على جهلهم المركب وإلحادهم الواضح البين ، لذلك أمر الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة واضحة لا تحتاج إلى بيان .

من كل هذا الذي ذكرت من الآيات القرآنية التي تدل بأسلوب قاطع على أن الرسول صلى الله عليه و سلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا عن وحي من الله ، وأنه لا يقول في الدين إلا بما يوحي به الله إليه ، وبأن طاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض على كل مؤمن ، وأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله ، وبأن الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم والرضا والتسليم له ، والأخذ عنه آية الإيمان . 

من كل ذلك تتضح مكانة السنة النبوية من التشريع الإسلامي ، وتتضح حجيتها، وأنها من حيث الحجية هي في منزلة القرآن الكريم ، ولا ينبغي أن يفهم من هذا أننا نجعل السنة بمنزلة القرآن في المكانة والشرف ، فهذا مما لا يقول به مسلم ، فلا ريب أن القرآن يفضل السنة بأمور اتفقت عليها الأمة نشير إلى أهمها :
أولاً :  أن القرآن الكريم موحى به من الله عز وجل  بلفظه ومعناه، فهو قول الله سبحانه ، أما السنة فهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. 
ثانياً :  أن القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، وليس ذلك للسنة. 
ثالثا :  أن القرآن العظيم معجز للبشر، وترتب على ذلك أن الله تعالى تحدى البشر، بل والجن أن يأتوا بمثله ، والسنة ليست كذلك. 
رابعاً :  أن القرآن لا تجوز روايته بالمعنى، ويجوز ذلك في السنة بضوابطه. 
خامساً :  أن القرآن لا يجوز أن يمسه إلا المطهرون، وليس ذلك للسنة. 
سادساً :  أن القرآن هو المجموع بين دفتي المصحف الشريف، والسنة موزعة في كتب ودواوين. 
فهذه أمور يفضل القرآن فيها السنة، فهو لذلك أشرف منها وأرفع منزلة وقداسة، لكن كلامنا في مجال الاحتجاج بالسنة في أمور الدين وقضايا التشريع، ولا ريب أنها من حيث الاحتجاج في هذا في منزلة القرآن .

وأما الأدلة من السنة فنسوق بعضها إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق :

الأدلة من السنة على حجيتها ووجوب العمل بها

السنة النبوية هي المصدر الثاني في التشريع بعد القرآن الكريم ، أما من حيث الحجية فهي مع القرآن بمنزلة واحدة ، بمعنى أن دليل التشريع من السنة يعدل دليل التشريع من القرآن ، فكلاهما مفيد للعلم ، موجب للعمل بمقتضاه لهذا المعنى فقد ذهب جلّ العلماء إلى التسوية بين كتاب الله تعالى  وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم من حيث الحجية في الأحكام ، ومن ذلك أن الخطيب البغدادي رحمه الله قد عنون في كتابه " الكفاية " لهذا الموضوع بقوله : " ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم " يشير بهذا العنوان إلى أن القرآن والسنة متساويان في مرتبة واحدة من حيث الحجية في إثبات الأحكام الشرعية.
فالسنة النبوية بأقسامها القولية والفعلية والتقريرية هي من الوحي باتفاق الأمة المسلمة ، وذلك لما جاء من الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك ، فقد صرحت السنة النبوية بذلك في كثير من النصوص منها : 

الأول : 

عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ناب من السبع ، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه ، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه "(
) . 

قال الإمام الخطابي رحمه الله :

" قوله : " أوتيت الكتاب ومثله معه " يحتمل وجهين من التأويل :

أحدهما : أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو .

الثاني : أن يكون معناه أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى ، وأوتي من البيان أي أذن له أن يبين ما في الكتاب ويعم ويخص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن .

وقوله : " يوشك شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن " فإنه يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضُمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا ، والأريكة السرير ، ويقال إنه لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة وإنما أراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم ، ولم يغدوا ولم يروحوا في طلبه في مظانه واقتباسه من أهله .

وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب ، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه ، وأما ما رواه بعضهم أنه قال : " إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فخذوه ، وإن خالفه فدعوه " فإنه حديث باطل لا أصل له ، وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي عن يحيى بن معين أنه قال : هذا حديث وضعته الزنادقة .

قلت : وقد روي هذا الحديث من حديث الشاميين عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان ، ويزيد بن ربيعة هذا مجهول ولا يعرف له سماع من أبي الأشعث ، وأبو الأشعث لا يروي عن ثوبان وإنما يروي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان "(
) . 

الثانيً : 

عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " يوشك الرجل متكئا على أريكته ، يحدث بحديث من حديثي فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل . فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل ما حرم الله "(
) . 

الثالثً : 

عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه "(
) . 

قال العلامة السندي رحمه الله :

" قوله : " اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " يحتمل أنه أراد بالسنة ، ما هو أحد الأدلة الأربعة المذكورة في كتب الأصول ، وهي الكتاب والسنة و إجماع الأمة والقياس .

والسنة بهذا المعنى : تشمل قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ، فكل ذلك من الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية ، ويجب على الناس اتباعها .

واتباع السنة بهذا المعنى : الأخذ بمقتضاها في تمام الأحكام الدينية ، من الإباحة والوجوب ، والحرمة والندب والكراهة .

ويحتمل أنه أراد بالسنة ، الطريقة المسلوكة له صلى الله تعالى عليه وسلم فيشمل تمام الدين ، سواء بالكتاب أو بالسنة ، واتباع السنة بهذا المعنى : هو الأخذ بها ، والسنة بالمعنى الأول من أقسام الدليل ، وبالمعنى الثاني ، هو المدلول ، وأحاديث الباب تناسب المعنيين في الجملة ، وبعضها أنسب بالمعنى الأخير كالحديث الآخر .

فإن قوله صلى الله عليه وسلم : " هذا سبيل الله أرفق بتمام الدين المتين " ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم تلا قوله سبحانه جل شأنه : (( أن هذا صراطي مستقيماً )) (
) الآية ، وعلى المعنيين فقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى وأجاد ، حيث بدأ هذا الكتاب الموضوع لتحقيق السنن السنية بهذا الباب ، فإن الأخذ بها مداره على وجوب اتباع السنة السنية ، سواء كان المراد بالسنة ما هو أحد الأدلة الأربعة ، أو تمام الدين ، أما على الأول فظاهر ، وأما على الثاني فلأن الدين سواء كان ثابتاً بالكتاب أو السنة يحتاج طالبه إلى السنة ، فإن الكتاب بيانه بالسنة ، لقوله : (( لتبين للناس ما نزل إليهم )) (
) وليس لأحد أن يستبد بالكتاب عنها ، ولذلك تراه صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : " لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه يقول : لا ندري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه " ، ويقول : " لأني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل يستند على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه " .

قال الفاضل الطيبي في شرح الحديث السابق : وفي هذا الحديث توبيخ وتقريع نشأ من تعظيم عظيم على ترك السنة والعمل بالحديث استغناءً عنها بالكتاب ، هذا مع الكتاب فكيف بمن رجح الرأي على الحديث ، وإذا سمع حديثاً من الأحاديث الصحيحة قال : لا عليَّ بأن أعمل بها فإن لي مذهباً اتبعه . انتهى .

وأنت تعلم أن مثل هذا السباب المكنى عنه للأغبياء والجهلة الذين لا يصلحون للاجتهاد أصلاً وقطعاً ، فهذان الحديثان ليسا في ذم المجتهد الذي يرد الحديث إذا صح عنده ، وحاشا أن يكون مجتهد كذلك ، بل في ذم المقلد إذا خالف قول إمامه الحديث ، فيرده ويعتذر لإمامه بأنه قد استغنى بالكتاب عن هذا الحديث ، وبهذا ظهر أن اتباع السنة يعم تمام الأمة ولا يختص بالمجتهد عن المقلد والله تعالى أعلم "(
) . 

الرابع : 

عن أبي موسى رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً ، فقال : يا قوم ! إني رأيت الجيش بعيني ، وإني أنا النذير العريان ، فالنجاء ، فأطاعه طائفة من قومه ، فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا ، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق "(
) . 

قال الطيبي : فيما نقله عنه الحافظ بن حجر :

" شبه صلى الله عليه وسلم نفسه بالرجل ، وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح ، وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه ، بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صًدًّقه "(
) . 
الخامس : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال : " من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني "(
) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" وقيل : بل اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الذم ، كما دلت عليه الآية ، لكن هذا لا يقتضي مفارقة الأول ، بل يكون مستلزماً له ، فكل متابع غير سبيل المؤمنين هو في نفس الأمر مشاق للرسول ، وكذلك مشاق الرسول متبع غير سبيل المؤمنين ، وهذا كما في طاعة الله والرسول ، فإن طاعة الله واجبة ، وطاعة الرسول واجبة ، وكل واحد من معصية الله ومعصية الرسول موجب للذم ، وهما متلازمان ، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله " (
). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

" قوله : " باب قول الله تعالى : (( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) (
) .

في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراء ، خلافاً لمن قال نزلت في العلماء ، وقد رجح ذلك أيضا الطبري ، وتقدم في تفسيرها في سورة النساء بسط القول في ذلك .

وقال ابن عيينة : سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله فقال : اقرأ ما قبلها تعرف ، فقرأت : (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) (
) الآية فقال : هذه في الولاة ، والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسنة ، فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن ، وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة ، أو المعنى أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته ، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن ، ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له : أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله : (( وأولي الأمر منكم )) فقال له : أليس قد نزعت عنكم يعني الطاعة إذا خالفتم الحق بقوله : (( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله )) (
) قال الطيبي : أعاد الفعل في قوله : (( وأطيعوا الرسول )) إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة ، ولم يعده في أولى الأمر إشارة إلى انه يوجد فيهم من لا تجب طاعته .

ثم بين ذلك بقوله (( فان تنازعتم في شيء )) كأنه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله " . 

وذكر فيه حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة .

قوله : " من أطاعني فقد أطاع الله " هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى : (( من يطع الرسول فقد أطاع الله )) أي لأني لا آمر إلا بما أمر الله به ، فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن آمره ، ويحتمل أن يكون المعنى لأن الله أمر بطاعتي فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله له بطاعتي ، وفي المعصية كذلك ، والطاعة هي الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه ، والعصيان بخلافه "(
) . 

السادس : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى . قالوا : يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى "(
) .  

قال الإمام ابن حزم رحمه الله :

" ويقال لمن قال يعرف أن الامر على الوجوب إذا اقترن به وعيد : اعلم أن الوعيد من الله عز وجل قد اقترن بجميع أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )) (
) فاقترن التحذير من الفتنة والوعيد ، بكل من خالف أمره عليه السلام .

قال علي : واعترض بعضهم في ذلك بأن قال: لما صح في أن أوامره عليه السلام ، ما لا يصيب مخالفه عذاب أليم، وهو أمر كان معناه الندب، علمنا أن الوعيد المحذر منه إنما هو فيما كان من الأوامر معناه الوجوب فقط ، وأن هذه الآية لا توجب كون جميع أوامره فرضا، وإن كان ذلك، فقد بطل أن يكون حجة في حمل الأمر على الوجوب.

قال علي : فيقال له وبالله تعالى التوفيق : إن ما خرج من الأوامر عن استحقاق العذاب المنصوص في الآية على تركه ، بخروجه إلى معنى الندب ، إنما هو مستثنى من جملة ما جاءت الآية به، بمنزلة المنسوخ الخارج عن الوجوب ، فلا يبطل ذلك بقاء سائر الشريعة على الاستعمال ، وكذلك خروج ما خرج بدليله إلى الندب ليس بمبطل بقاء ما لا دليل على أنه ندب ، على استحقاق العذاب على تركه ، إلا أن الوعيد قد حصل مقرونا بالأوامر كلها، إلا ما جاء نص أو إجماع متيقن منقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا وعيد عليه ، لأنه غير واجب ولا يسقط من كلام الله تعالى إلا ما أسقطه وحي له تعالى آخر فقط .

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني، ثنا أبو إسحاق البلخي، عن الفربري ، عن البخاري، ثنا محمد بن سنان، ثنا فليح ثنا هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى . قالوا: يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى ".

قال علي : يسأل من قال : إن الأوامر لا تحمل على الوجوب إلا بدليل،

ما معنى المعصية ، فلا بد له من أن يقول : هي ترك المأمور أن يفعل ما أمره به الآمر، فإذا لا بد من ذلك.

فمن استجاز ترك ما أمره به الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، قد عصى الله ورسوله، ومن عصاهما فقد ضل ضلالاً بعيدا، واستحق النار، وأن لا يدخل الجنة، بنص كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : (( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار حنهم خالدين فيها أبدا)) (
) .

قال علي : ولا عصيان أعظم من أن يقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم افعل  أمر كذا فيقول المأمور: لا أفعل إلا إن شئت أن أفعل ، ومباح لي أن أترك ما أمرتماني به.

أو يقول الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل  أمر كذا فيقول أنا أفعل إن شئت أن أفعله ، ومباح لي أن أفعل ما نهيتماني عنه.

قال علي : ما يعرف أحد من العصيان غير هذا.

والحجة على هؤلاء القوم أبين في العقول بياناً وأقرب مأخذا منها على المشركين، لأن المشركين لا يقرون بوجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإنما الكلام معهم في إثبات ذلك وهؤلاء يقرون بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقولون لنا : لا نطيع ، وليس الائتمار لهما بواجب إلا بدليل غير نفس أمرهما.

نعوذ بالله من الخذلان ومن التمادي على الباطل بعد وضوحه" (
).

السابعً : 

عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا : أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه : (( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه )) (
) فسلمنا وقلنا : أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين ، فقال العرباض : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ، فقال قائل : يا رسول الله ، كأن هذه موعظة مودع ، فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة "(
) . 

قال الإمام ابن حبان رحمه الله : 

" إن الله جل وعلا اصطفى محمداً صلى الله عليه وسلم من بين خلقه ، وبعثه بالحق بشيراً ونذيراً ، وافترض على خلقه طاعته ومذكوره وحدثنا فقال : (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )) (
) وقال : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا )) (
) الآية فأمر الله بطاعة رسوله مع طاعته ، وعند التنازع بالرجوع إلى سنته ، إذ هو المفزع الذي لا منازعة لأحد من الخلق فيه ، فمن تنازع في شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب رد أمره إلى قضاء الله ثم إلى قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم لأن طاعة رسوله طاعته ، قال الله تعالى : (( إن الذي يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدهم فمن نكث )) (
) الآية ، وقال : (( من يطع الله فقد أطاع الله )) (
) ، فقد أعلمهم جل وعلا أن اتباعهم رسوله اتباعه ، وأن طاعتهم له طاعته ، ثم ضمن الجنة لمن أطاع رسوله واتبع من أجابه "(
) . 

الثامنً : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : (( إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض )) (
) . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : 

"الهدي كل الهدي في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهي المبينة لمراد كتاب الله إذا أشكل ظاهره أبانت السنة عن باطنه ، وعن مراد الله منه والجدال في ما تعتقده الأفئدة من الضلال "(
) .

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : 

" ولو كان كل ما أوجبته السنة ولم يوجبه القرآن نسخاً له لبطلت أكثر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع في صدرها وأعجازها .

وقال قائل : هذه زيادة على ما في كتاب الله فلا تقبل ولا يعمل بها ، وهذا بعينه هو الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيقع وحذر منه كما في السنن من حديث المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ناب من السباع ، ولا لقطة المعاهد " (
)وفي لفظ : " يوشك أن يقعد الرجل على أريكته فيحدث بحديثي فيقول : بيني وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه ، وما وجدناه فيه حراماً حرمناه ، وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله "(
) قال الترمذي : حديث حسن ، وقال البيهقي : إسناده صحيح ، وقال صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ، ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض "(
) فلا يجوز التفريق بين ما جمع الله بينهما ويرد أحدهما بالآخر ، بل سكوته عما نطق به ولا يمكن أحداً يطرد ذلك ولا الذين أصلوا هذا الأصل ، بل قد نقضوه في أكثر من ثلاثمائة موضع منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه .

والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن تكون موافقة له من كل وجه ، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها .

الثاني : أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له .

الثالث : أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه ، ولا تخرج عن هذه الأقسام ، فلا تعارض القرآن بوجه ما ، فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم : تجب طاعته فيه ، ولا تحل معصيته ، وليس هذا تقديماً لها على كتاب الله ، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله ، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى ، وسقطت طاعته المختصة به ، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به ، وقد قال الله تعالى : (( من يطع الرسول فقد أطاع الله )) (
) وكيف يمكن أحداً من أهل العلم أن لا يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله .

وقال : بل أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها ، فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن ، وهذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع ولابد من وقع خبره "(
) . 

التاسع : 

عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي " الحديث (
). 

قال القرطبي رحمه الله : 

" وقال الجمهور: إنا قد أمرنا باتباعه والتأسي به في غير ما آية وغير حديث، فقال تعالى : (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة...)) وقال صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي".

فلزم اتباعه مطلقاً حتى يدل دليل واضح على الخصوص، ولو كان ما ذكروه دليلا على الخصوص للزم قصر الخطابات على من توجهت له، وحينئذ  كان يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على من خوطب بها، ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اطرحوا توهم الخصوص في هذه الصلاة وعدوه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال "(
) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده ، وهو سبب السعادة ، كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين ، ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله ، فإن فعله قد يكون مختصاً به ، وقد يكون مستحباً ، وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به ، ومن أفعاله ما قد علم أنه أمرنا أن نفعل مثله ، كقوله : " صلوا كما رأيتموني أصلي "(
) . 

العاشر : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ، ويقول : " لتأخذوا مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه "(
) . 
وفي رواية عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لتأخذ أمتي مناسكها "(
) . 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله :

" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ، وما تركت شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه "(
) ، رواه المطلب بن حنطب وغيره عنه صلى الله عليه وسلم ، وقال الله تبارك وتعالى : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )) (
) ، وقال : (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) (
) ، وقال : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) (
) الآية ، والبيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين بيان المجمل في الكتاب كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها وكبيانه لمقدار الزكاة وحدها ووقتها ، وما الذي يؤخذ منه من الأموال وبيانه لمناسك الحج ، قال صلى الله عليه وسلم إذ حج بالناس : " خذوا عني مناسككم " لأن القرآن إنما ورد بجملة فرض الصلاة والزكاة والحج والجهاد دون تفصيل ذلك ، وبيان آخر وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وكتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع إلى أشياء يطول ذكرها قد لخصتها في موضع غير هذا ، وقد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمراً مطلقاً مجملاً لم يقيد بشيء ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ ، قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث ، يعني ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا ، وكيف أخالف كتاب الله ، وبه هداني الله "(
) وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا : نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك ، قالوا : فلما عرضناه على كتاب الله عز وجل وجدناه مخالفاً لكتاب الله ، لأنا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله ، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال " (
).

الحادي عشر : 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه "(
) .  

ففي هذا الحديث الحث على تبليغ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونشره لما فيه اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والعمل بها فرتب على سماع الحديث وتبليغه هذه النضرة في وجوه أهل الحديث ، وهذا الحديث دليل على وجوب تبليغ السنة والعمل بها ، ولهذا حرص الصحابة فمن بعدهم على تبليغ الحديث ونشره بين الناس ليتعلموه ويعملوا به .

الثاني عشر : 

عن أبي جمرة قال : كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس ، فقال : إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " من الوفد أو من القوم ؟ " قالوا : ربيعة . فقال : " مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى " قالوا : إنا نأتيك من شقة بعيدة ، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام ، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة ، فأمرهم بأربع ، ونهاهم عن أربع : أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده ، قال : " هل تدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، و إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وتعطوا الخمس من المغنم " ونهاهم عن الدباء ، والحنتم ، والمزفت قال شعبة : ربما قال النقير ، وربما قال المقير قال : احفظوه وأخبروه من وراءكم  "(
) . 

قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله : 

" ولا يسع مسلماً أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بما ليس من الشريعة ، أو بما لا يلزم الناس ، نعوذ بالله من ذلك ، وبه تعالى نعتصم "(
).
الثالث عشر : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " يا أيها الناس ، كتب عليكم الحج " قال : فقام الأقرع بن حابس ، فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : " لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لم تعملوا بها ، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها ، الحج مرة ، فمن زاد فهو تطوع "(
) . 

قال السندي رحمه الله : 

" قوله : " لو قلت نعم لوجبت إلخ " أي لوجب الحج كل عام ، وهذا بظاهره يقتضي أن أمر افتراض الحج كل عام كان مفوضاً إليه حتى لو قال نعم لحصل ، وليس بمستبعد إذ يجوز أن يأمر الله تعالى بالإطلاق ويفوض أمر التقييد إلى الذي فوض إليه البيان فهو إن أراد أن يبقيه على الإطلاق يبقيه عليه ، وإن أراد أن يقيده بكل عام قيده " (
). 

والحديث دليل على وجوب العمل بالسنة وإلا لما كان لقوله صلى الله عليه وسلم : " لو قلت نعم لوجبت " معنى وحاشاه صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم أن يقول شيئاً ليس له معنى فتبين بذلك أنه لو قال نعم لكان يجب الحج كل عام وهذا لم يذكر في القرآن وإنما هو متروك لبيانه صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى به في كتابه ، فالسنة وحي من الله ، وأمره صلى الله عليه وسلم تجب طاعته كما يجب طاعة أوامر الله في القرآن الكريم . 

الرابع عشر : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب ، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه ، فصنع الناس ، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه ، فقال : " إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل " . فرمى به ، ثم قال : " والله لا ألبسه أبدا " . فنبذ الناس خواتيمهم (
). 

الخامس عشر : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : " ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ " قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن جبريل صلى الله عليه وسلم  أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا " أو قال أذى ، وقال : " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما "(
) .  

السادس عشر : 

عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني : أنهما قالا : إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر ، وهو أفقه منه : نعم ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قل " قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني : أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة ، وتغريب عام ، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " . 

قال فغدا عليها ، فاعترفت ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت(
) .

في هذه الأحاديث دليل على أنه أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم يجب متابعته فيها إلا إذا دل الدليل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم ، وفيه حرص الصحابة على متابعته في جميع أحواله ، وفيه أن ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم شرع يجب اتباعه وطاعته فيه لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى ، وفيه أن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفيه أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله سبحانه وتعالى ، وفيه أن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضاء الله . 

السابع عشر :

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : كنت اكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه ، فنهتني قريش وقالوا : تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ ، فأمسكت عن الكتاب ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال : " اكتب ، فوالذي نفسي بيده ، ما خرج منه إلا حق "(
) . 

في هذا الحديث دليل على أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه يجب العمل به لقوله تعالى : (( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى )) (
) فكل ما يقوله أو يأمر به حق يجب العمل به إلا إذا علمنا أنه خاص به صلى الله عليه وسلم ، وإلا فالأصل العموم ، فسنته عليه الصلاة والسلام تشريع من الله سبحانه وتعالى وبيان لما في القرآن الكريم من مجملات .  

أقوال سلف الأمة في حجية السنة

وعلى ذلك كان عمل الصحابة رضي الله عنهم من الاحتجاج بسنته  صلى الله عليه وسلم  والاقتداء بهديه ، وامتثال أوامره ، والرجوع إليه في الدقيق والجليل ، فكانوا أحرص الخلق على ملاحظة أقواله وأفعاله وحفظها والعمل بها ، وقد عرف السلف رضوان الله عليهم حجية السنة لذلك فقد كثرت النقول عنهم في تعظيم السنة والحث على العمل بها والإنكار على من قلل من شأنها أو حاول ترك العمل بها .

الأول : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن ، فخذوهم بالسنن ، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل "(
) .

الثاني : 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنهم كانوا يتذاكرون الحديث فقال : " رجل دعونا من هذا ، وحدثونا بكتاب الله ، فقال : له عمران : إنك أحمق أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة ، أتجد في كتاب الله الصوم مفسرا ، إن القرآن أحكم ذلك ، والسنة تفسر ذلك "(
) . 

الثالث : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ، قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد ، يقال لها أم يعقوب ، وكانت تقرأ القرآن ، فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك : أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ، فقال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهو في كتاب الله . فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، قال الله عز وجل : (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) فقالت المرأة : فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن . قال : اذهبي فانظري . قال : فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا ، فجاءت إليه فقالت : ما رأيت شيئا . فقال : أما لو كان ذلك لم نجامعها (
).  

الرابع : 

عن أبي قتادة حدث ، قال : كنا عند عمران بن حصين في رهط منا ، وفينا بشير بن كعب ، فحدثنا عمران يومئذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحياء خير كله " ، قال : أو قال : " الحياء كله خير " فقال بشير بن كعب : إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقاراً لله ، ومنه ضعف . قال : فغضب عمران حتى احمرتا عيناه . وقال : ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه ؟ قال : فأعاد عمران الحديث . قال : فأعاد بشير ، فغضب عمران . قال : فما زلنا نقول : فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به(
) . 

الخامس : 

عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال : لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ، ولا نجد صلاة السفر في القرآن ؟ فقال له عبد الله : يا بن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئاً ، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل(
) . 

السادس : 

عن ابن بريدة قال : رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف ، فقال له : لا تخذف ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف ، فإنه لا يصطاد به الصيد ، ولا ينكأ به العدو ، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين ، ثم رآه بعد ذلك يخذف ، فقال له : أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان يكره ، أو ينهى عن الخذف ، ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا(
) . 

السابع : 

عن قتادة قال : حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  فقال رجل : قال فلان : كذا وكذا . فقال ابن سيرين : أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم  وتقول : قال فلان وفلان : كذا وكذا ، لا أكلمك أبداً (
). 

الثامن : 

عن هشام بن حجير قال : كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن العباس : اتركها قال : إنما نهي عنها أن تتخذ سلماً .

قال ابن عباس : فإنه قد نهي عن صلاة بعد العصر ، فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر ، لأن الله يقول : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) قال سفيان : تتخذ سلما ، يقول : يصلي بعد العصر إلى الليل (
). 

التاسع : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد ، فلا يمنعها " .

فقال فلان بن عبد الله : إذا والله أمنعها ، فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتمة لم أره شتمها أحداً قبله ، ثم قال : أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وتقول : إذا والله امنعها(
) . 

العاشر : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : " من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم  "(
) . 

الحادي العشر : 

عن الحسن ، أن رجلا ، قال لعمران بن حصين : ما هذه الأحاديث التي تحدثوناها وتركتم القرآن ؟ قال : " أرأيت لو أتيت أنت وأصحابك القرآن ، من أين كنت تعلم أن صلاة الظهر عدتها كذا ، وصلاة العصر عدتها كذا ، وحين وقتها كذا ، وصلاة المغرب كذا ؟ والموقف بعرفة ورمي الجمار كذا ، واليد من أين تقطع أمن هاهنا أم هاهنا أم من هاهنا ، ووضع يده على مفصل الكف ، ووضع يده عند المرفق ، ووضع يده عند المنكب ، اتبعوا حديثنا ما حدثناكم ، وإلا والله ضللتم " (
).

الثاني عشر :

عن سعيد بن جبير أنه حدث يوماً بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل : في كتاب الله ما يخالف هذا ، قال : ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى منك (
). 

الثالث عشر : 

عن حسان بن عطية قال : كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم  بالسنة ، كما ينزل عليه بالقرآن ، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن(
) . 

الرابع عشر : 

عن يحيى بن أبي كثير قال : السنة قاضية على القرآن ، وليس القرآن بقاض على السنة (
). 

الخامس عشر : 

عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب إلى الناس : " لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم "(
) . 

السادس عشر : 

عن الهيثم بن عمران بن عبد الله العبسي ، قال : سمعت إسماعيل بن عبيد الله ، يقول : " ينبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)) (
) فهو عندنا بمنزلة القرآن "(
) . 

السابع عشر : 

عن مكحول قال : السنة سنتان : سنة الأخذ بها فريضة ، وتركها كفر ، وسنة الأخذ بها فضيلة ، وتركها إلى غيره حرج(
) . 

وعن مكحول قال : القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن (
). 

الثامن عشر : 

عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : " السنن السنن ، فإن السنن قوام الدين " (
). 

التاسع عشر : 

عن علي بن الحسن بن شقيق ، أنبانا عبد الله ، قال : " كان جبريل إذا نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه كالغشوة ، فيلقيه على قلبه ، فيسرى عنه وقد حفظه ، فيقرؤه ، وأما السنن فكان يعلمه جبريل ويشافهه به "(
) . 

العشرون : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى ، والذي هو أتقى ، والذي هو أهيأ (
).

الحادي والعشرون : 

عن عبيد الله بن عمر : أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خطب فقال :  يا أيها الناس إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبياً ، ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذي أنزله عليه كتاباً ، فما أحل الله على لسان نبيه ، فهو حلال إلى يوم القيامة ، وما حرم على لسان نبيه ، فهو حرام إلى يوم القيامة ، ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ ، ولست بمبتدع ، ولكني متبع ، ولست بخير منكم ، غير أني أثقلكم حملا ، ألا وإنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله ، ألا هل أسمعت ؟ ؟(
) . 

الثاني والعشرون :

عن معتمر عن أبيه قال : ليتقى من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتقى من تفسير القرآن(
). 

الثالث والعشرون : 

عن الأوزاعي قال : كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : أنه لا رأي لأحد في كتاب الله ، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا رأى لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (
). 

الرابع والعشرون : 

عن أيوب، عن أبي قلابة، قال : إذا حدثت الرجل بالسنة، فقال : دعنا من هذا، وهات كتاب الله ، فاعلم أنه ضال (
). 

قال الذهبي رحمه الله : 

" قلت أنا : وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول : دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد ، وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل ، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول : دعنا من النقل ومن العقل ، وهات الذوق والوجد ، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر ، أو قد حل فيه ، فإن جبنت منه ، فاهرب ، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه " (
). 

الخامس والعشرون : 

عن أيوب السختياني أن رجلا قال : لمطرف بن عبد الله بن الشخير : " لا تحدثونا إلا بالقرآن . فقال له مطرف : والله ما نريد بالقرآن بدلا ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا "(
) يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

السادس والعشرون : 

قال الشافعي : أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن بن أبي ذئب قال : قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية ، برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به ، فقال سعد لربيعة : هذا ابن أبي ذئب ، وهو عندي ثقة ، يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به ؟ فقال له ربيعة : قد اجتهدت ومضى حكمك ، فقال سعد : واعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله ؟ بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله ، فدعا سعد بكتاب القضية فشقه ، وقضى للمقضي عليه (
). 

قلت : فانظر إلى تعظيم السلف رضوان الله عليهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لم يكونوا ليقدموا عليه شيئاً ، بل يرجعون إليه في كل شيء فهذا سعد بن إبراهيم يرد قضاءه بعد أن ثبت له عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قضى به ، وهكذا ينبغي لجميع الناس أن لا يقدموا شيئاً على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا من أخلاق المؤمنين الصادقين ، فأين هذا ممن يرد سنته صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه يأخذ بكتاب الله فقط فلا شك أنه ضال مضل قد لبس عليه الشيطان فانحرف عن طريق الحق الذي عليه أئمة المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عصرنا الحاضر والله أعلم . 

إجماع الأمة على حجية السنة

ولو تتبعنا ما جاء عن السلف رحمهم الله من وجوب التمسك بالسنة والعمل بها وبيان حجيتها لكثرت النقول في ذلك ولكن في هذا القدر كفاية لمن كان في قلبه إيمان بالله ورسوله ، فإن الصحابة ومن بعدهم كانوا من أشد الناس تمسكاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملاً بها وبيان حجيتها في كل وقت ، والنكير على من خالفها أو تنقصها بأي شكل من الأشكال ، وما ذلك إلا لأنها أصل من أصول الإسلام العظيمة التي بها يفهم كتاب الله تعالى ، ويتبين مجمله ، فإن كثيراً من الأحكام لم تأتي مفسرة في القرآن وبينتها السنة ، فلذلك اتفقت كلمتهم على حجيتها ووجوب العمل بها وانعقد على ذلك إجماعهم . 

قال الشافعي رضي الله عنه : أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس(
) . 

وقال ابن القيم رحمه الله : 

وتواتر عنه – أي الشافعي - أنه قال : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط .

 وصح عنه – أي الشافعي - أنه قال : إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب ، وصح عنه أنه قال : لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (
).

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة : لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه (
).

وقال الشافعي رحمه الله :

 إذا حدث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت ، ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا ، إلا حديث وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه(
) .

 وقال الشافعي رحمه الله : 

لم أسمع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتسليم لحكمه بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه ، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله ، أو سنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم ، وأن ما سواهما تبع لهما ، وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف فيه الفرض ، وواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (
). 

وقال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : 

" لم يقل أحد : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحل ما حرم الله ، ولا يحرم ما أحل الله ، بل القول عند جميع الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحل إلا ما أحل الله ولا يحرم إلا ما حرم الله ، إلا أن التحليل والتحريم من الله يكون على وجهين :

 أحدهما : أن ينزل الله تحريم شيء في كتابه فيسميه قرآنا كقوله : (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) (
) وما أشبه ذلك مما قد حرمه في كتابه .

 والوجه الآخر:  أن ينزل عليه وحياً على لسان جبريل بتحريم شيء ، أو تحليله ، أو افتراضه فيسميه حكمة ، ولا يسميه قرآناً ، وكلاهما من عند الله كما قال الله : (( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة )) (
) ، وقال : (( واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة  )) (
) ، فتأولت العلماء أن الحكمة ها هنا هي السنة ؛ لأنه قد ذكر الكتاب ، ثم قال : ( والحكمة ) ففصل بينهما بالواو فدل ذلك على أن الحكمة غير الكتاب ، وهي : ما سن الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يذكر في الكتاب ؛ لأن التأويل إن لم يكن كذلك فيكون كأنه قال : وأنزل عليك الكتاب والكتاب وهذا يبعد ، فيقال لمن قال بقول أبي ثور : ما أنكرت أن يحول النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض عليه عمله بالكتاب فيأمره أن يعمل بغير ذلك بوحي يوحيه إليه على لسان جبريل من غير أن ينزل عليه في ذلك قرآنا ، ولكن ينزل عليه حكمة يسميها سنة ، وهذا ما لا ينكره إلا ضعيف الرأي "(
). 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله : 

" لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )) (
) فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على قسمين : 

أحدهما : وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن . 

والثاني : وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا.

قال الله تعالى : (( لتبين للناس ما نزل إليهم )) (
) ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم الاول الذي هو القرآن ، ولا فرق فقال تعالى : (( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول )) كانت الأخبار التي ذكرنا أحد الأصول الثلاثة التي ألزمنا طاعتها في الآية الجامعة لجميع الشرائع أولها عن أخرها، وهي قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله )) فهذا أصل ، وهو القرآن .

ثم قال تعالى : (( وأطيعوا الرسول)) فهذا ثان وهو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال تعالى : (( وأولى الامر منكم )) فهذا ثالث وهو الإجماع المنقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه، وصح لنا بنص القرآن، أن الأخبار هي أحد الأصلين المرجوع إليهما عند التنازع، قال تعالى : (( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) (
).

قال علي : والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس ، كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل من أتى بعده عليه السلام وقبلنا ولا فرق "(
) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته ، دقيق ولا جليل ، فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول ، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه ، فلا بد له من عذر في تركه "(
) . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

" وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة ، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان : أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن ، لا برأيه ولا ذوقه ، ولا معقوله ، ولا قياسه ولا وجده ، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق " (
). 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضاً :

" ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده ، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة ، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة ، ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل ، الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ، ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعما مضت عليه جماعة المسلمين "(
) . 

وقال ابن القيم رحمه الله : 

" وقد صنف الإمام أحمد رضي الله عنه كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الاحتجاج بها ، فقال في أثناء خطبته : إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه ، وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه ، شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له ، ونقلوا ذلك عنه ، فكانوا أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبما أراد الله من كتابه بمشاهدتهم وما قصد له الكتاب ، فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم "(
) .

وقال الشوكاني رحمه الله : 

" اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام ، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه "(
) أي أوتيت القرآن ، وأتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن ، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية ، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، وغير ذلك مما لم يأت عليه الحصر "(
) . 

تعذر العمل بالقرآن وحده

ومما يدل على تعذر العمل بالقرآن وحده في التشريع أن كثيراً من أحكامه مجملة تحتاج إلى بيان وتفسير لما فيها من الإشكالات واستنباط لما فيها من أحكام ولا يبين هذا إلا السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي يتبين بها ما ذكر مجملاً في القرآن لأنها وحي من الله تعالى وقد قال تعالى : (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) (
) ، وقال سبحانه وتعالى : (( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) (
) فبين بذلك أن السنة تبين مجمل القرآن وتفسره . 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : 

" وجدت أصول الفرائض كلها لا يعرف تفسيرها ، ولا تنكر تأديتها ولا العمل بها ، إلا بترجمة من النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير منه ، من ذلك : الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ، قال الله عز وجل : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) (
) فأجمل فرضها في كتابه ولم يفسرها ، ولم يخبر بعددها وأوقاتها ، فجعل رسوله هو المفسر لها ، والمبين عن خصوصها وعمومها ، وعددها وأوقاتها ، وحدودها ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة التي افترضها الله هي خمس صلوات في اليوم والليلة ، في الأوقات التي بينها وحددها فجعل صلاة الغداة ركعتين ، والظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعا ، والمغرب ثلاثاً ، وأخبر أنها على العقلاء البالغين من الأحرار والعبيد ، ذكورهم وإناثهم ، إلا الحيض ، فإنه لا صلاة عليهن ، وفرق بين صلاة الحضر والسفر ، وفسر عدد الركوع والسجود والقراءة ، وما يعمل فيها من التحريم بها وهو : التكبير إلى التحليل منها ، وهو : التسليم . 

وكذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بسنته ، فأخبر أن الزكاة إنما تجب في بعض الأموال دون بعض على الأوقات والحدود التي حدها وبينها ، فأوجب الزكاة في العين من الذهب والفضة ، والمواشي من الإبل والغنم والبقر السائمة ، وفي بعض ما أخرجت الأرض دون بعض ، وعفا عن سائر الأموال فلم يوجب فيها الزكاة ، ولم يوجب الزكاة فيما أوجبها فيه من الأموال ما لم تبلغ الحدود التي حدها ، فقال : " ليس في أقل من خمس أواق من الورق صدقة ، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ، ولا في أقل من خمس ذود صدقة "(
) ، " ولا في أقل من أربعين من الغنم صدقة "(
) ، " ولا في أقل من ثلاثين من البقر صدقة "(
) .

وبين أن الزكاة إنما تجب على من وجبت عليه إذا حال عليه الحول من يوم يملك ما تجب فيه الزكاة ، ثم تجب عليه في المستقبل من حول إلى حول ، إلا ما أخرجت الأرض ، فإن كان الزكاة تؤخذ مما وجب فيه الزكاة منه عند الحصاد والجذاذ ، وإن لم يكن الحول حال عليه ، ثم إن بقي بعد ذلك سنين لم يجب عليه غير الزكاة الأولى .

 كل ذلك مأخوذ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير موجود في كتاب الله بهذا التفسير .

وكذلك الصيام ، قال الله تبارك وتعالى : (( كتب عليكم الصيام )) (
) فجعل صلى الله عليه وسلم فرض الصيام على البالغين من الأحرار والعبيد ، ذكورهم وإناثهم ، إلا الحيض ، فإنهن رفع عنهن الصيام ، فسوى بين الصيام والصلاة في رفعها عن الحائض ، وفرق بينهما في القضاء ، فأوجب عليهن قضاء الصيام ، ورفع عنهن قضاء الصلاة ، وبين أن الصيام هو : الإمساك بالعزم على الإمساك عما أمر بالإمساك عنه ، من طلوع الفجر إلى دخول الليل "(
) . 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله : 

" في أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاث ركعات، وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها والسلام ، وبيان ما يجتنب في الصوم ، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة، والغنم والابل والبقر، ومقدار الاعداد المأخوذ منها الزكاة، ومقدار الزكاة المأخوذة ، وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة ، وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجمار، وصفة الاحرام ، وما يجتنب فيه ، وقطع يد السارق ، وصفة الرضاع المحرم ، وما يحرم من المآكل ، وصفة الذبائح والضحايا وأحكام الحدود ، وصفة وقوع الطلاق ، وأحكام البيوع ، وبيان الربا ، و الأقضية والتداعي والأيمان والأحباس ، والعمرى ، والصدقات ، وسائر أنواع الفقه ؟ وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها ، لم ندر كيف نعمل فيها ، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم " (
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" فالسنة تفسر القرآن وتبينه ، وتدل عليه ، وتعبر عنه ، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك "(
) .

وبهذا يتبين أن الأخذ بالسنة واجب لأنها مستمدة من القرآن ، فإن القرآن أحال عليها في البيان فالأخذ بها أخذ بالقرآن ، والترك لها ترك للقرآن وهذا هو ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين ولم يخالف في ذلك إلا من أعمى الله بصيرته وختم على قلبه ، فليحذر من يخالف ما أجمع عليه أئمة الهدى من أن يكون من الضالين ، فالسنة يجب الاحتجاج بها فهي كالقرآن في وجوب الطاعة والاتباع ، وأن من تركها فقد ترك القرآن لأن الله أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتارك راد لأمر الله سبحانه وتعالى . 

حكم منكر حجية السنة

قال الإمام الشافعي رحمه الله : 

" أما ما كان نص كتاب بيِّنٍ أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ، ولا يسع الشك في واحد منهما ، ومن امتنع من قبوله استتيب "(
) . 

وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله :

" من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر "(
) .

وقال الإمام الآجري رحمه الله : 

" وكذلك جميع فرائض الله ، التي فرضها الله في كتابه ، لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قول علماء المسلمين ، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ، ودخل في ملة الملحدين ، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى "(
) . 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله : 

" فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة ولو أن امرأ قال : لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة ، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ، ولا حد للأكثر في ذلك.

وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال ، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم وبالله تعالى التوفيق "(
) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين ، إنسهم وجنهم ، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته ، فهو كافر يجب قتله "(
).

وقال السيوطي رحمه الله : 

" إن من أنكر كون حديث النبي قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول - حجة كفر ، وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة "(
) . 

وقال الشوكاني رحمه الله : 

" والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام "(
) . 

وقال العلامة المعلمي رحمه الله : 
" وأما الثابت فقد قامت الحجج القطعية على وجوب قبوله والعمل به ، وأجمع علماء الأمة عليه كما تقدم مراراً ، فمنكر وجوب العمل بالأحاديث مطلقاً تقام عليه الحجة ، فإن أصر بان كفره ، ومنكر وجوب العمل ببعض الأحاديث إن كان له عذر من الأعذار المعروفة بين أهل العلم وما في معناه فمعذور ، وإلا فهو عاص لله ورسوله ، والعاصي آثم فاسق ، وقد يتفق ما يجعله في معنى منكر وجوب العمل بالأحاديث مطلقاً وقد مر " (
). 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : 

" ونبغت نابغة بعد ذلك ، ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت وآخر ، وتسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية ، ويزعمون أنهم أهل القرآن، وأنهم يحتجون بالقرآن فقط ، وأن السنة لا يحتج بها ؛ لأنها إنما كتبت بعد النبي بمدة طويلة ، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط ، ولأن الكتب قد يقع فيها غلط ؛ إلى غير هذا من الترهات ، والخرافات ، والآراء الفاسدة ، وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط . وقد ضلوا عن سواء السبيل ، وكذبوا وكفروا بذلك كفراً أكبر بواحاً . فإن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ، واتباع ما جاء به وسمى كلامه وحياً في قوله تعالى : (( والنجم إذا هوى  ما ضل صاحبكم وما غوى  وما ينطق عن الهوى  إن هو إلا وحي يوحى )) (
) .

وقد أمر صلى الله عليه و سلم أن تبلغ سنته ، فكان إذا خطب أمر أن تبلّغ السنة ، فدل ذلك على أن سنته صلى الله عليه و سلم واجبة الاتباع وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة ، كما تجب طاعة الله تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحاً "(
) . 

شبهات القوم والرد عليها

الشبهة الأولى

النهي عن كتابة الحديث 

احتجاجهم بالنهي عن كتابة الحديث ، وهذه الحجة يرددها منكروا السنة النبوية قديماً وحديثاً فهو يتوارثون هذا القول ويقولون : لو كانت السنة من أصول الدين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها وجمعها في صحف كما كان يصنع مع القرآن حين ينزل حيث كان يأمر كتبة الوحي بكتابة ما ينزل عليه أولاً بأول ، أما وإنه قد نهى عن كتابتها فهذا دليل على أنها ليست من الدين في شيء ، ومن المحال أن تكون السنة من الدين وينهى رسول الله عن كتابتها بل ويأمر بمحو ما كتب منه .

واستدلوا لذلك بحديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تكتبوا عنى شيئاً إلا القرآن ، ومن كتب عنى شيئاً فليمحه "(
) . 

والجواب عن هذه الشبهة : 

أنه قد وردت أحاديث أخرى ترخص في كتابة الحديث وتأمر به ، ولكن هؤلاء القوم لا يريدون إلا ما يوافق أهوائهم فقط وإلا لذكروا هذه الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بكتابة الحديث عنه ، ثم إنه قد انعقد الإجماع على جواز كتابه الحديث لما زالت العلة التي من أجلها كرهت الكتابة .

قال النووي رحمه الله : 

قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تكتبوا عني غير القرآن ، ومن كتب غير القرآن ، فليمحه " .

قال القاضي : كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم ، فكرهها كثيرون منهم ، وأجازها أكثرهم ، ثم أجمع المسلمون على جوازها ، وزال ذلك الخلاف ، واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي .

فقيل : هو في حق من يوثق بحفظه ، ويخاف اتكاله على الكتاب إذا كتب ، ويحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه ، كحديث اكتبوا لأبي شاه ، وحديث صحيفة علي رضي الله عنه ، وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات ، وحديث كتاب الصدقة ، ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضي الله عنه أنساً رضي الله عنه ، حين وجهه إلى البحرين ، وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب ، وغير ذلك من الأحاديث ، وقيل : إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث ، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن ، فلما أمن ذلك أذن في الكتابة .

وقيل : إنما نهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط ، فيشتبه على القارىء في صحيفة واحدة والله أعلم "(
) . 

وقد وردت الأحاديث التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث فمنها : 

أولاً : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم مني ، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب "(
) . 

ثانياً : 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : كنت اكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه ، فنهتني قريش وقالوا : تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ ، فأمسكت عن الكتاب ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال : " اكتب ، فوالذي نفسي بيده ، ما خرج منه إلا حق "(
) .

ثالثاً : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال : " ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده " قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع ، وعندنا كتاب الله حسبنا .فاختلفوا ، وكثر اللغط . قال : " قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع " فخرج ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه (
) . 

رابعاً : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث ، عام فتح مكة ، بقتيل منهم قتلوه ، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فركب راحلته فخطب فقال : " إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار ، ألا وإنها ساعتي هذه حرام ، لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يعطي --- يعني الدية - ، وإما أن يقاد - أهل القتيل – " قال : فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي : يا رسول الله ! فقال : " اكتبوا لأبي شاه " فقال رجل من قريش : إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إلا الإذخر "(
) . 

قال النووي رحمه الله : 

" قوله صلى الله عليه وسلم : " اكتبوا لأبي شاه " هذا تصريح بجواز كتابه العلم غير القرآن ، ومثله حديث علي رضي الله عنه ما عنده إلا ما في هذه الصحيفة ، ومثله حديث أبي هريرة ، كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب ، وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن ، فمن السلف من منع كتابة العلم ، وقال جمهور السلف بجوازه ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه ، وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين : 

أحدهما : أنها منسوخة ، وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد فنهى عن كتابة غيره خوفاً من اختلاطه ، واشتباهه فلما اشتهر ، وأمنت تلك المفسدة أذن فيه . 

والثاني : أن النهي نهى تنزيه لمن وثق بحفظه ، وخيف اتكاله على الكتابة ، والإذن لمن لم يوثق بحفظه ، والله أعلم "(
) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن وقال : " من كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه " ، ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء ؛ حيث أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو وقال : " اكتبوا لأبي شاه " ، وكتب لعمرو بن حزم كتاباً قالوا : وكان النهي أولا خوفا من اشتباه القرآن بغيره ، ثم أذن لما أمن ذلك فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكتبون ، وكتبوا أيضاً غيره " (
). 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله : 

" الخامسة : كان قد وقع اختلاف في الصدر الأول في كتابة غير القرآن وورد فيه نهي ثم استقر الأمر بين الناس على الكتابة ، لتقييد العلم بها ، وهذا الحديث يدل على ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في الكتابة لأبي شاه والذي أراد أبو شاه كتابته : هو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم "(
) .

وقال ابن القيم رحمه الله : 

" وفي القصة أن رجلاً من الصحابة يقال له أبو شاه ، قام فقال اكتبوا لي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اكتبوا لأبي شاه " يريد خطبته ، ففيه دليل على كتابة العلم ، ونسخ النهي عن كتابة الحديث ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه " ، وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحي الذي يتلى بالوحي الذي لا يتلى ، ثم أذن في الكتابة لحديثه . وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه ، وكان مما كتبه صحيفة تسمى الصادقة ، وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب ، عن أبيه عنه وهي من أصح الأحاديث وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها "(
) .

وقال الذهبي رحمه الله :

" وكتب الكثير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم – أي عبد الله بن عمرو - ، وترخيصه له في الكتابة بعد كراهته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن وسوَّغ ذلك صلى الله عليه وسلم . ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم على الجواز والاستحباب لتقييد العلم بالكتابة .

والظاهر أن النهي كان أولاً لتتوفر هممهم على القرآن وحده ، وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن النبوية ، فيؤمن اللبس ، فلما زال المحذور واللبس ، ووضح أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس أُذن في كتابة العلم ، والله أعلم "(
) . 

خامساً : 

عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي هل عندكم كتاب ؟ قال : لا إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم ، أو ما في هذه الصحيفة ، قال قلت : فما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر(
) .  

قال الذهبي رحمه الله : 

" عن عبد الله بن عمرو قال : كنا عند رسول الله نكتب ما يقول .

هذا حديث حسن غريب رواه سعيد بن عفير عنه .

وهو دال على أن الصحابة كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أقواله ، وهذا علي رضي الله عنه ، كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في صحيفة صغيرة ، قرنها بسيفه ، وقال عليه السلام : " اكتبوا لأبي شاه " . وكتبوا عنه كتاب الديات ، وفرائض الصدقة وغير ذلك "(
) . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

" قوله " باب كتابة العلم " طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال ، وهذه الترجمة من ذلك ، لأن السلف اختلفوا في ذلك عملاً وتركاً ، وإن كان الأمر استقر والإجماع على جواز كتابة العلم ، بل على استحبابه ، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم "(
) . 

فالناظر في هذه الشبهة يجد أنها مردودة عليهم بالأحاديث الواردة بالإذن في الكتابة ، وأمره صلى الله عليه وسلم بالكتابة لبعض الصحابة ، فنهيه صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لئلا يختلط على البعض القرآن بغيره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أذن في ذلك لما أمن عدم اختلاط القرآن بغيره وعليه فتكون أحاديث الإذن ناسخة لحديث النهي وإلا لما جاز لكثير من الصحابة أن يحتفظوا بما كتبوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان النهي باقيا لما جاز لهم المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم ، ثم إن المعترض يتمسك بحديث واحد ويترك الأحاديث الكثيرة التي جاء الإذن فيها بالكتابة ، ولكن الواقع أن هؤلاء القوم إنما يريدون من وراء ذلك تشكيك المسلمين في دنيهم وصرفهم عنه وإبطال أحكام الدين التي فسرتها السنة النبوية ، وهذا مخطط كبير يجري وراءه الكفار ليل نهار وقد استأجروا أمثال هؤلاء ليقوموا بهذه المهمة بدلاً عنهم والله المستعان . 

الشبهة الثانية

تأخر تدوين السنة النبوية 

يقولون لو كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أهمية للسنة في الدين لعجلوا بكتابتها وجمعها كما صنعوا بالقرآن ، ولكن الصحابة أهملوها طيلة حياتهم ولم يدونها بل دونت في عهد التابعين بعد 200 سنة من بدء التقوم الهجري ، بل إن تدونها تم في القرن الثالث الهجري في عصر البخاري ومسلم وابن حنبل وغيرهم .

وبناءً على ذلك فهم يتساءلون : هل لو كانت السنة ضرورة من ضروريات الدين كان الصحابة يهملونها هذا الإهمال ؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يهمل تدون السنة وهو يعلم أنها المصدر الثاني بعد القرآن في التشريع ؟ 

والجواب : 

أولاً : 
قولهم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروا أهمية للسنة فلذلك لم يكتبوها ولم يجمعوها خطأ وسوء فهم وعدم معرفة أو تجاهل الأمر بالكتابة من النبي صلى الله عليه وسلم كما بيناه سابقاً ، ولكن لم يكن كل الصحابة يدون السنة ، فقد كان بعض الصحابة يدونها كعبد الله بن عمرو بن العاص فقد كان عند صحيفته الصادقة فعن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ما يرغبنى في الحياة إلا الصادقة والوهط .

 فأما الصادقة : فصحيفة كتبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأما الوهط : فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها(
).

فالصادقة : هي الصحيفة التي احتوت على مجموع الأحاديث التي سمعها عبد الله بن عمرو من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة ، وهي التي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها . 

وكذلك كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيفته ، وكذلك غيرهم من الصحابة ممن كان عندهم كتب فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكيف يقال أن الصحابة لم يكتبوا السنة لعدم أهميتها عندهم ، فهذا كلام عار عن الصحة بل هو مجازفة من قائله .

ثانياً : 

أن الصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على الدين كانوا من الحفاظ فهم لا يحتاجون إلى الكتابة ، وإنما كتب منهم من خشي على نفسه أن ينسى ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلذلك لم تنتشر بينهم الكتابة ، وقد كان الكثير منهم لا يجيدها فنحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فكان الذين يقرأون ويكتبون قلة من الصحابة ولم يكن بهم حاجة إلى ذلك ، ومعلوم أن العرب في جاهليتها كانت من أشد الناس حفظاً فتجد أحدهم يحفظ من الشعر القصائد الطوال وهو لا يقرأ ولا يكتب ، فلما أسلموا لم يكن لهم بالقراءة والكتابة من حاجة ، بل يعدوها من النقص لما كانوا عليه من قوة الحفظ ، فلهذا عاب من عاب الكتابة ليس تهاوناً بالسنة ولكن لكونهم حفاظ .

ثالثاً : 

قد ورد عن عدد من الصحابة الأمر بالكتابة واستعمالها فكيف يقال أن الصحابة لم يهتموا بكتابة السنة النبوية ، إن هذا الكلام من قائله مجازفة لا أساس لها من الصحة فالنصوص الواردة عن الصحابة في الأمر بكتابة العلم كثيرة في كتب السنة لكن هؤلاء القوم يتعامون عنها .

أولاً : 

فعن عمرو بن أبي سفيان : أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : قيدوا العلم بالكتابة(
) . 

ثانياً : 

عن ثمامة بن عبد الله بن أنس : أن أنس رضي الله عنه كان يقول لبنيه : يا بني قيدوا هذا العلم (
). 

ثالثاً : 

عن سلم بن قيس العلوي قال : رأيت أبان يكتب عند أنس رضي الله عنه في سبورة (
).

رابعاً : 

عن الحسن بن جابر : أنه سأل أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه عن كتاب العلم فقال : لا بأس بذلك(
) . 

خامساً : 

عن سعيد بن جبير قال : كنت اسمع من ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهما الحديث بالليل فاكتبه في واسطة الرحل(
) .

سادساً : 

عن بشير بن نهيك قال : كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة رضي الله عنه فلما أردت أن أفارقه ، أتيته بكتابه فقرأته عليه وقلت له : هذا ما سمعت منك ؟ قال : نعم(
) .

سابعاً : 

عن عثمان بن حكيم قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : كنت أسير مع ابن عباس رضي الله عنه في طريق مكة ليلاً ، وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فاكتبه(
) . 

ثامناً : 

عن عبد الله بن حنش قال : رأيتهم يكتبون عند البراء بأطراف القصب على أكفهم(
) . 

تاسعاً : 

عن سوادة بن حيان قال : سمعت معاوية بن قرة أبا إياس يقول : كان يقال من لم يكتب علمه ، لم يعد علمه علماً(
) .

عاشراً : 

عن رجاء بن حيوة قال : كتب هشام بن عبد الملك إلى عامله أن يسألني عن حديث ؟ قال رجاء ، فكنت قد نسيته لولا أنه كان عندي مكتوباً(
) .

فهذه النصوص عن الصحابة والتابعين في كتابة العلم وغيرها كثير ، فكيف يقال إن الصحابة لم يكتبوا السنة ولم يهتموا بها ، إن قائل هذا الكلام إما جاهل بالنصوص الواردة في ذلك ، أو أنه يتجاهل هذه النصوص لأغراض شخصية ومخططات غربية كافرة تسعي لتشكك المسلمين في دينهم .

رابعاً : 

إن قولهم أن السنة لم تدون إلا بعد 200 سنة من الهجرة أو في القرن الثالث الهجري كلام باطل لا دليل عليه وقائله ينادي على نفسه بالجهل ، لأن التواريخ والكتب التي تركها لنا السلف تكذبه وتنسف باطله هذا ، فقد أوردنا عن الصحابة والتابعين كتابتهم للصحف وتقيدهم للعلم على سبيل العموم ، أما على سبيل التصنيف والتأليف فقد كان من هذا في قبل المائتين فإن من أول من أمر بجمع العلم عمر بن عبد العزيز .

فعن عبد الله بن دينار قال : كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبحديث عمرة فإني قد خشيت دروس العلم وذهابه(
) .

وعن عبد الله بن دينار قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة : أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه ، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله(
) .

فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يأمر بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو توفي في سنة 101 هـ ، فمن أين أتوا بأن السنة لم تدون قبل المائتين ، إن هذا الكلام باطل وهذه الآثار تكذبه .

فكان بداية التدوين في هذا العصر ولكنه لم يأخذ منحى التصنيف على الأبواب والمسانيد ولكنه كان على سبيل الجمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان الصحابة أصحاب حفظ ولم يكونوا بحاجة إلى جمع الحديث في الصحف ، فمنهم من كتب في صحف ، ومنهم من لم يكتب اعتماداً على الحفظ ، ثم لما أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قام العلماء بذلك خير قيام ، وكان على رأسهم الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله ، قال مالك بن أنس رحمه الله : أول من دون العلم ابن شهاب(
) .

وعن خالد بن نزار قال : أقام هشام بن عبد الملك كاتبين يكتبان عن الزهري ، فأقاما سنة يكتبان عنه(
) . 

وعن سعيد بن زياد مولى الزبيريين قال : سمعت ابن شهاب يحدث سعد بن إبراهيم قال : أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفتراً دفترا ، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً (
) .

فهذا ابن شهاب وغيره من العلماء قاموا بجمع العلم وتدوينه فكيف يقال أن العلم لم يدون إلا بعد المائتين ، إن قائل هذا الكلام لا شك أنه قاصد للتضليل متعمد لذلك ليشكك الناس في دينهم .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

" فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح (
)، وسعيد بن أبي عروبة (
)وغيرهما ، وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام ، فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم(
) ، وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة (
)، وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام (
)، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة(
) ، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة (
)، ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وذلك على رأس المائتين فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا (
)، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا (
)، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا (
)، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا (
)، ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد ، كالإمام أحمد بن حنبل(
) ، وإسحاق بن راهويه(
) ،وعثمان بن أبي شيبة (
)وغيرهم من النبلاء ، ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا كأبي بكر بن أبي شيبة (
)، فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجلى محياها ، وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها يشمله التضعيف ، فلا يقال لغثه سمين ، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين "(
) . 

وبهذا يتبين أن هذه الشبهة أوهى من بيت العنكبوت لأن الآثار عن السلف متواترة في الحث على تدوين الحديث بعد أن كان منهياً عنه ، فلما زالت علة النهي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بالكتابة واحتاج الناس إليها دُوِنَ العلم في عصر الصحابة ومن بعدهم وإلى يومنا هذا والحمد لله ، فكما تكفل الله بحفظ كتابه من التحريف والزيادة والنقصان ، فقد قيض سبحانه وتعالى من يحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء العلماء الجهابذة الذين قاموا بهذه المهمة خير قيام من عهد التابعين وإلي الآن لا يستطيع أحد أن يزيد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا بينه العلماء وقاموا على من وضعه ، وأما هؤلاء القوم الذين يثيرون الشبه والشكوك حول السنة وحجيتها فليس عندهم دليل صحيح يعتمدون عليه وما هي إلا تخرصات وكذب وبهتان وما ذكرنا من الأدلة والنصوص يبين ذلك ، ويكون فيه عبرة لمن كان في قلبه ذرة من إيمان ، والله المستعان . 

الشبهة الثالثة

 قولهم إن القرآن الكريم كافٍ في بيان قضايا الدين وأحكام الشريعة ، وقد اشتمل على الدين كله ، جملة وتفصيلاً ، بكلياته وجزئياته ، وأنه يحتوي على جميع الأحكام التشريعية بتفصيلاتها ، ما ترك منها شيئاً ولا فرط في شيء ، ولهذا كان القرآن كافياً، ولم يكن هناك حاجة لمصدر ثان للتشريع ، فالسنة لا حاجة إليها، ولا مكان لها  وقد استدلوا لشبهتهم هذه بما زعموه أدلة من القرآن الكريم من ذلك قوله سبحانه : (( ما فرطنا في الكتاب من شيء )) (
) . 

وللرد على هذه الشبهة التي يطلقها القائلون بها نقول إن هذا يدل على جهل عظيم بفهم كتاب الله تعالى ، فالقرآن الكريم قد اشتمل على أحكام الدين المجملة ، وإن فصَّل أحياناً بعضها لكن أكثر الأحكام مجملة ، وقد ترك تفصيلها للنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم على ذلك وليس إدعاءً بدون نص قال تعالى : (( وأنـزلنا إليــك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون )) (
) . 
فمن هو الذي أُنزل عليه الذكر ليبينه للناس ؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة ، ولا يخالف في هذا أحد ومن خالف في هذا فهو كافر مرتد لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ، والخطاب موجه إليه لا إلى غيره فهو الذي يتولى البيان عن الله ، وما هذا من عنده هو وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى ، قال تعالى : (( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى )) (
).
فبين أن ما يقوله ليس من عنده وإنما هو وحي من الله ، وأنه لا يستطيع أن يقول شيئاً من عنده على الله سبحانه تعالى ، قال عز وجل : (( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ  وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ )) (
) . 

فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى له بأنه لا يستطيع أن يقول على الله سبحانه وتعالى بعض الأقاويل الباطلة ، فلو قال وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك لأخذنا منه باليمين أي لقطعنا منه نياط القلب وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم ، فالسنة وحي من الله سبحانه وتعالى ، أوحاها الله إلي نبيه صلى الله عليه وسلم لتفسر وتبين القرآن ، فما ورد في القرآن مجملاً وجد تفسيره في السنة مبيناً ، فمن ادعى أنه لا يجب العمل بالسنة وأنه يكتفي بما في القرآن فقط ، فهو كافر مرتد عن الإسلام . 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : (( ما فرطنا في الكتاب من شيء )) فقد تكلم أهل العلم وبينوا معنى هذه الآية وما يراد بها .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : (( ما فرطنا في الكتاب من شيء )) ، ما تركنا شيئاً إلا قد كتبناه في أم الكتاب(
) .

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : (( ما فرطنا في الكتاب من شيء )) ، قال : لم نُغفل الكتاب ، ما من شيء إلا وهو في الكتاب(
) . 

قال القرطبي رحمه الله : 

" قوله تعالى: (( ما فرطنا في الكتاب من شيء )) أي في اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث.

وقيل : أي في القرآن أي ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب، قال الله تعالى: ((  ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) (
)، وقال : (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) (
)، وقال : (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) (
)، فأجمل في هذه الآية وآية " النحل " ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره ، إما تفصيلا وإما تأصيلا، وقال : (( اليوم أكملت لكم دينكم )) (
) " (
). 

وقال البغوي رحمه الله : 

" (( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ )) أي: في اللوح المحفوظ " (
). 

وقال البيضاوي رحمه الله : 

" (( مَّا فَرَّطْنَا فِي الكتاب مِن شَيْء )) يعني اللوح المحفوظ ، فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من الجليل والدقيق لم يهمل فيه أمر ، حيوان ولا جماد "(
) .

وقال الشوكاني رحمه الله : 

" قوله : { مَّا فَرَّطْنَا فِي الكتاب مِن شَيء } أي : ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا فيه من شيء . والمراد بالكتاب : اللوح المحفوظ ، فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث "(
) .

وقال الشنقيطي رحمه الله : 

" والكتاب في قوله هنا : " ما فرطنا في الكتاب " أكثر المحققين على أنه اللوح المحفوظ ، أي ما فرطنا فيما كتبنا في اللوح المحفوظ ، ما ضيعنا فيه شيئاً .

و " مِنْ " هنا هي التي تزاد قبل النكرة التي تكلمنا عليها الآن ،وهي هنا مزيدة قبل المفعول ، لأن التفريط : التضييع . أي : ما ضيعنا شيئاً في الكتاب ، بل كتبنا فيه كل شيء ، ومن ذلك : آجال الطيور ، وأعمارها ، وأرزاقها ، وأقدارها ، وألوانها ، والوقت الذي تولد فيه ، والوقت الذي تموت فيه ، كما فعلنا ذلك ببني آدم "(
) . 

وقال السعدي رحمه الله : 

" (( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ )) أي : ما أهملنا ولا أغفلنا، في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء، صغيرها وكبيرها، مثبتة في اللوح المحفوظ ، على ما هي عليه ، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم "(
) .

وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : 

" تفسير الكتاب في قوله تعالى : (( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ )) : فتفسير الكتاب بالقرآن في آية : (( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ )) تفسير غير صحيح ، إنما المراد به اللوح المحفوظ الذي هدى اللّه تعالى القلم أن يكتب فيه ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة "(
) .

فهذه هي نصوص العلماء على أن المراد " بالكتاب " في هذه الآية هو اللوح المحفوظ ، وهذا هو الصحيح الذي اختاره كثير من المفسرين وهو اختيار ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، واختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وقتادة ، وعلي بن أبي طلحة ، وعلى تقدير أن المراد به القرآن فلا منافاة لأن القرآن أتى بالأحكام المجملة وأوكل تفسيرها وبيانها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداً ذكرنا بعضها فيما تقدم ، وعليه فلا حجة لهم في الاستدلال بهذه الآية على طرح السنة وعدم الاحتجاج بها ، لأنه معلوم أن جميع الأحكام لم تذكر في القرآن مفصلة ، ومن قال أن القرآن يكفي في العمل به دون السنة فهو ضال مضل لا يدري ما يقول ، لأننا نقول له من أين عرفت أن عدد ركعات الصلاة ، وأنصبة الزكاة ، ومواقيت الحج وغيرها من الأحكام التي لم تفصل في القرآن الكريم وبينتها السنة النبوية أكمل بيان ، ثم هو أيضاً مكذب للقرآن الذي حث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاحتكام إليه ، ومكذب القرآن كافر الإجماع لا يشك في كفره أحد ، وهناك شبه كثيرة ذكروها وهي في مجملها تدور حول ما ذكرناه ، وقد رددنا عليهم فيما ذكرناه من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما يكفي لمن كان في قلبه إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وهؤلاء القوم الذين ينكرون السنة وحجيتها هم من الجهلة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقد كانوا في القديم من أهل الأهواء والبدع ، وأما في زمانا هذا فهم قد صنعهم الاستعمار الأجنبي الكافر لكثير من بلاد الإسلام ، فإن الناظر إلى نشأتهم في هذا الوقت يجد أنهم لم يكن لهم وجود قبل الاستعمار ، فقد قام الغرب الكافر بنشر سمومه بين هؤلاء القوم ووظفوهم للطعن في الدين بكل السبل والأشكال التي يستطيعونها ، فمدوهم مادياً ، ووفروا لهم الحماية في بلادهم ، ووظفوا لهم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، وجعلوا منهم علماء ومفكرين بزعمهم ليكون لهم قبول عن الناس ، ولكنهم مهما عملوا فلن يستطيعوا أن يغيروا من ثوابت وعقيدة المسلمين شيئاً لأن أساليبهم مكشوفة وحيلهم ظاهرة مفضوحة ، قال تعالى : (( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ )) (
) ، وقال تعالى : ((وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلا فِي ضَلالٍ )) (
) ، فهم مهما بذلوا من الأموال والأوقات فإنها سوف تضيع هباءً منثوراً ، والله عز وجل حافظ دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولكن الواجب على علماء المسلمين أن ينتبهوا لمثل هؤلاء القوم ، وأن يحذروا منهم في جميع الوسائل المتاحة سواء بالقلم أو بالكلمة وعبر الأشرطة أو القنوات الفضائية أو الإذاعية ، فقد يغتر بهم من لا علم عنده ، فهم حريصون على نشر سمومهم بين الناس لذلك يجب التحذير منهم والتصدي لهم ، واتخاذ الإجراءت المناسبة ضدهم سواء من المؤسسات العامة ، أو الحكومات ، أو الأفراد ، لأنهم يسعون إلى هدم الدين وتغير ثوابته ، نسأل الله أن يهدينا إلى الحق والهدى إنه جواد كريم . 

فهرس الموضوعات

الموضوع 

المقدمة 

الأدلة من القرآن على حجية السنة 

أولاً : قوله تعالى : (( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ )) 

قول الإمام الطبري رحمه الله 

ثانياً : قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ))

ثالثاً : قوله تعالى : ((وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ))

قول القرطبي رحمه الله 

قوله السعدي رحمه الله 

رابعاً : قوله تعالى : (( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ )) 

قول الحافظ ابن كثير رحمه الله 

قول العلامة أحمد شاكر رحمه الله 

خامساً : قوله تعالى : (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ))

قول الإمام الطبري رحمه الله 

سادساً : قوله تعالى : (( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ )) 

سابعاً : قوله تعالى : (( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ))

ثامناً : قوله تعالى : (( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ)) 

تاسعاً : قوله تعالى : (( لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا))

عاشراً : قوله تعالى : (( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ))
حادي عشر :  قوله تعالى : (( وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ))
ثاني عشر : قوله تعالى : (( رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ ))
ثالث عشر : قوله تعالى : (( كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا ))
رابع عشر : قوله تعالى  : (( وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ ))
خامس عشر :قوله تعالى : (( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ))
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

قول الإمام ابن القيم رحمه الله 

سادس عشر : قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ))
أثر ميمون بن مهران رحمه الله 

قول الإمام الطبري رحمه الله 

قول الإمام ابن القيم رحمه الله 

سابع عشر : قوله تعالى : (( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ))
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

ثامن عشر : قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ))
تاسع عشر : قوله تعالى : (( وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ))
قول الإمام الشافعي رحمه الله 

العشرون : قوله تعالى : (( قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا ))
الحادي وعشرون : قوله تعالى : (( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ))
قول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله 

الأدلة من السنة على حجيتها ووجوب العمل بها
الأول : حديث المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه 

قول الإمام الخطابي رحمه الله 

الثاني : حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه

الثالث : حديث أبي رافع رضي الله عنه 

قول العلامة السندي رحمه الله 

الرابع : حديث أبي موسى رضي الله عنه 

قول الطيبي رحمه الله 

الخامس : حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

قول شخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

قول الحافظ ابن حجر رحمه الله 

السادس : حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

قول الإمام ابن حزم رحمه الله 

السابع : حديث العارباض بن سارية رضي الله عنه 

قول الإمام ابن حبان رحمه الله 

الثامن : حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله 

قول الإمام ابن القيم رحمه الله 

التاسع : حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه 

قول الإمام القرطبي رحمه الله 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

العاشر : حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله 

الحادي عشر : حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه 

الثاني عشر : حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

قول الإمام ابن حزم رحمه الله 

الثالث عشر : حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

قول السندي رحمه الله 

الرابع عشر : حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

الخامس عشر : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

السادس عشر : حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما 

السابع عشر : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

أقوال سلف الأمة في حجية السنة 

الأول : قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

الثاني : قول عمران بن حصين رضي الله عنهما 

الثالث : قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

الرابع : قول عمران بن حصين رضي الله عنهما
الخامس :  عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال : لعبد الله بن عمر 

السادس : عن ابن بريدة قال : رأى عبد الله بن المغفل رجلاً

السابع : عن قتادة قال : حدث ابن سيرين رجلا بحديث 

الثامن : عن هشام بن حجير
التاسع : عن ابن عمر رضي الله عنهما
العاشر : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
الحادي عشر : عن الحسن 

الثاني عشر : عن سعيد بن جبير
الثالث عشر : عن حسان بن عطية
الرابع عشر : عن يحيى بن أبي كثير
الخامس عشر : عن عمر بن عبد العزيز
السادس عشر : عن الهيثم بن عمران بن عبد الله العبسي
السابع عشر : عن مكحول
الثامن عشر : عن هشام بن عروة ، عن أبيه
التاسع عشر : عن علي بن الحسن بن شقيق
العشرون : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

الحادي والعشرون : عن عبيد الله بن عمر
الثاني والعشرون : عن معتمر عن أبيه 

الثالث والعشرون : عن الأوزاعي 

الرابع والعشرون : عن أيوب، عن أبي قلابة 

قول الإمام الذهبي رحمه الله 

الخامس والعشرون : عن أيوب السختياني 

السادس والعشرون : قال الشافعي 

إجماع الأمة على حجية السنة 

قول الشافعي رضي الله عنه

قول ابن القيم رحمه الله 

قول الشافعي رحمه الله 

قول الشافعي رحمه الله 

قول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله 

قول الإمام ابن حزم رحمه الله

قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

قول شيخ الإسلام رحمه الله

قول شيخ الإسلام رحمه الله

قول ابن القيم رحمه الله
قول الشوكاني رحمه الله
تعذر العمل بالقرآن وحده

قول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله

قول الإمام ابن حزم رحمه الله

قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

حكم منكر حجية السنة

قول الإمام الشافعي رحمه الله

قول إسحاق بن راهويه رحمه الله

قول الإمام الآجري رحمه الله

قول الإمام ابن حزم رحمه الله

قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

قول السيوطي رحمه الله

قول الشوكاني رحمه الله

قول العلامة المعلمي رحمه الله

قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
شبهات القوم والرد عليها 

الشبهة الأولى النهي عن كتابة الحديث

قول النووي رحمه الله

حديث أبي هريرة رضي الله عنه

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه

قول النووي رحمه الله

قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

قول ابن دقيق العيد رحمه الله 

قول ابن القيم رحمه الله 

قول الذهبي رحمه الله

حديث أبي جحيفة رضي الله عنه 

قول الذهبي رحمه الله 

قول الحافظ ابن حجر رحمه الله 

الشبهة الثانية تأخر تدوين السنة النبوية

الجواب عن هذه الشبهة 

الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في تقيد العلم 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

أنس رضي الله عنه

عن سلم بن قيس العلوي قال : رأيت أبان يكتب عند أنس رضي الله عنه

عن الحسن بن جابر

عن سعيد بن جبير

عن بشير بن نهيك 

عن عثمان بن حكيم 

عن عبد الله بن حنش 

عن سوادة بن حيان

عن رجاء بن حيوة 

قول الحافظ ابن حجر رحمه الله 

الشبهة الثالثة قولهم إن القرآن الكريم كافٍ في بيان قضايا الدين
الجواب عن هذه الشبهة 

قول القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: (( ما فرطنا في الكتاب من شيء ))

قول البغوي رحمه الله

قول البيضاوي رحمه الله 

قول الشوكاني رحمه الله 

قول الشنقيطي رحمه الله 

قول السعدي رحمه الله 

قول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله 

(� ) سورة الأنعام آية : 153 . 


(� ) سورة الأنعام آية : 161-163 .


(� ) سورة الحشر آية : 7 . 


(� ) سورة الجمعة آية 2 . 


(� ) سورة آل عمران آية 31-32 . 


(� ) سورة النساء آية 80 . 


(� ) تفسير الطبري 4/180 . 


(� ) سورة محمد آية 33 . 


(� ) سورة الحشر آية 7 . 


(� ) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 3/309 ، وابن حجر في لسان الميزان 6/258 ، وهو ضعيف فيه عيسى بن إبراهيم بن طهمان قال البخاري والنسائي : منكر الحديث ، وقال أبو حاتم : متروك الحديث ، وفيه أيضاً : نعيم بن حماد وهو ضعيف ، فالحديث ضعيف والله أعلم . 


(� ) تفسير القرطبي 18/17 .


(� ) تفسير السعدي صـ 789 . 


(� ) سورة النساء آية 65 . 


(� ) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم 14 ، والبغوي في شرح السنة 1/12-13 ،وابن بطه في الإبانة رقم 291 ،وضعفه الألباني في ظلال الجنة رقم 15 .


(� ) تفسير ابن كثير 1/520


(� ) مختصر تفسير ابن كثير لأحمد شاكر 1/534 . 


(� ) سورة الأحزاب آية 36 . 


(� ) تفسير الطبري 10/300-301 .


(� ) سورة النور آية 48 - 52 . 


(� ) سورة الأعراف آية 157 . 


(� ) سورة التوبة آية 29 . 


(� ) سورة آل عمران آية 164 . 


(� ) سورة النحل آية 44 .


(� ) سورة النحل آية 64 .


(� ) سورة البقرة آية 129 .


(� ) سورة البقرة آية 151 . 


(� ) سورة البقرة آية 231 .


(� ) سورة الأحزاب آية 34 . 


(� ) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة رقم 4604 ، وأحمد في مسنده رقم 17174 ، والطبراني في الكبير رقم 668 ، 670 ، وابن حبان في صحيحه رقم 12 ، والبيهقي في دلائل النبوة 6/549 ، وفي السنن الكبرى 9/332 ، والدارقطني في السنن رقم 4723 ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم 4604 .


(� ) مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ 103 - 104 .


(� ) الروح لابن القيم صـ 501 .


(� ) سورة النساء آية 59 . 


(� ) تفسير الطبري 4/154 . 


(� ) تفسير الطبري 4/150 .


(� ) أعلام الموقعين لابن القيم 1/39 – 40 . 


(� ) سورة النساء آية 69 .


(� ) مجموع فتاوي ابن تيمية 19/47 .  


(� ) سورة الأنفال آية 20 . 


(� ) سورة النساء آية 113 . 


(� ) الرسالة للشافعي صـ 78-79 . 


(� ) سورة النور آية 54 . 


(� ) سورة المائدة آية 92 . 


(� ) سورة الفتح آية 29 . 


(� ) سورة الفتح آية 18 . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب ليبلغ الشاهد منكم الغائب رقم 105 ، مسلم في كتاب القسامة والمحاربين باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقم 4359 من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا رقم 6429 ، مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة رقم 6412 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


(� ) سورة الشورى آية 21 .


(� ) سورة النجم آية 2-4 . 


(� ) السنة لمحمد بن نصر المروزي صـ 58-60 . 


(� ) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة رقم 4604 ، وأحمد في مسنده رقم 17174 ، والطبراني في الكبير رقم 668 ، 670 ، وابن حبان في صحيحه رقم 12 ، والبيهقي في دلائل النبوة 6/549 ، وفي السنن الكبرى 9/332 ، والدارقطني في السنن رقم 4723 ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم 4604 . 


(� ) معالم السنن للخطابي 2/276-277 . 


(� ) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه رقم 12 ، والترمذي في كتاب العلم باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 2673 ، وأحمد في المسند رقم 17194 ، والدارمي في السنن رقم 606 ، والبيهقي في الكبرى رقم 2343 ،والطبراني في الكبير رقم 649، والحاكم في المستدرك 1/109 ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم 12 . 


(� ) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة رقم 4605 ، والترمذي في كتاب العلم باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 2672 ، وابن ماجه في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه رقم 13 ، والحاكم في المستدرك 1/368 ، والبيهقي في الكبرى رقم 13219 ، والطبراني في الكبير رقم 934 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 4605 .


(� ) سورة الأنعام آية 153 .


(� ) سورة النحل آية 44 . 


(� ) شرح سنن ابن ماجه للسندي 1/7- 8 .


(� ) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 7283 ، ومسلم في كتاب الفضائل باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم رقم 5913 . 


(� ) فتح الباري لابن حجر 11/385 . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب قول الله تعالى : (( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) رقم 7137 ، ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية رقم 4726 . 


(� ) مجموع فتاوى ابن تيمية 19/98 . 


(� ) سورة النساء آية 59 .


(� ) سورة النساء آية 58 . 


(� ) سورة النساء آية 59 . 


(� ) فتح الباري لابن حجر 13/140 . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 7280 . 


(� ) سورة النور آية 63 .


(� ) سورة الجن آية 23 .


(� ) الأحكام لابن حزم 3/270- 271 . 


(� ) سورة التوبة آية 92 . 


(� ) أخرجه أحمد في المسند رقم 17142 ، 17144، 17145 ، وأبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة رقم 4607 ، والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع رقم 2685 ، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رقم 43 ،والدارمي في السنن رقم 96 ،وابن حبان في صحيحه رقم 5 ، والطبراني في الكبير رقم 617 ، 618 ، والحاكم في المستدرك 1/95 – 96 ، وقال الحافظ أبو نعيم : هو حديث جيد من صحيح حديث الشامين ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما له ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم 4607 . 


(� ) سورة النساء آية 59 .


(� ) سورة الأحزاب آية 36 . 


(� ) سورة الفتح آية 10 .


(� ) سورة النساء آية 80 . 


(� ) الثقات لابن حبان 1/8 . 


(� ) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/172 ، والبيهقي في الكبرى رقم 20124 ، والدارقطني في السنن رقم 4559 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 5248 . 


(� ) الاستذكار لابن عبد البر 8/265 – 266 . 


(� ) تقدم تخريجه .


(� ) تقدم تخريجه .


(� ) تقدم تخرجه . 


(� ) سورة النساء آية 80 .


(� ) أعلام الموقعين لابن القيم 2/219- 221 . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع رقم 631 . 


(� ) تفسير القرطبي 5/364 – 365 . 


(� ) مجموع فتاوى ابن تيمية 22/192 . 


(� ) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً رقم 3124 ، وأبو داود في كتاب المناسك باب في رمي الجمار رقم 1970 ، والنسائي في كتاب مناسك الحج باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم رقم 3062 . 


(� ) أخرجه أحمد في المسند رقم 14219 ، وإسناده صحيح . 


(� ) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/190 ، والخطيب في الفقيه والمتفقه رقم 268 ، البيهقي في الكبرى رقم 13221 ، وقال الشيخ الألباني في الصحيحة 4/417 : وهذا إسناد مرسل حسن . 


(� ) سورة النجم آية 3 . 


(� ) سورة النساء آية 65 . 


(� ) سورة الأحزاب آية 36 . 


(� ) أخرجه ابن بطة في الإبانة رقم 104 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/191 ،وقال الخطابي : وضعته الزنادقة ، وقال الصغاني : موضوع ، وقال في كشف الخفا 2/423 : وهذا الحديث من أوضع الموضوعات . 


(� ) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/190 – 191 .


(� ) أخرجه أبو داود في كتاب العلم باب فضل نشر العلم رقم 3660، والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع رقم 2665 ، والدارمي في السنن رقم 235 ، وأحمد في المسند رقم 21589 ، وابن حبان في صحيحه رقم 67 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 3660 . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم رقم 87 ، ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه رقم 116 .


(� ) حجة الوداع لابن حزم رقم 410 . 


(� ) أخرجه أحمد في المسند رقم 2304 ، 2642 ، والنسائي في كتاب مناسك الحج باب وجوب الحج رقم 2619 ، والبيهقي في الكبرى رقم 8400 ، والحاكم في المستدرك 2/321 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وصححه الألباني في صحيح النسائي رقم 2619 . 


(� ) شرح سنن النسائي 5/116 . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب من حلف على شيء وإن لم يحلف رقم 6651 ، ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام رقم 5440 . 


(� ) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل رقم 650 ، وأحمد في المسند رقم 11153 ، وأبو يعلى في مسنده رقم 1194 ، وابن خزيمة في صحيحه رقم 1017 ، وابن حبان في صحيحه رقم 2185 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 650 . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود رقم 2724 ، وفي كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا رقم 6827 ، ومسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى رقم 4410. 


(� ) أخرجه أحمد في المسند رقم 6510 ، 6802 ، والدارمي في السنن رقم 501 ، وأبو داود في كتاب العلم باب في كتابة العلم رقم 3646 ، والحاكم في المستدرك 1/105 – 106 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/71 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 3646 .


(� ) سورة النجم آية 3، 4 . 


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 121 ، وابن بطة في الإبانة رقم 83 ، 229 ، والآجري في الشريعة صـ 55 ،58 واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة رقم 202 . 


(� ) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/191. 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )) رقم 4886، 4887 ، ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم في الواصلة والمستوصلة رقم 5538 . 


(� ) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها رقم 156 . 


(� ) أخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر باب تقصير الصلاة في السفر رقم 1433 ، وابن ماجه في كتاب الصلاة باب تقصير الصلاة في السفر رقم 1066 ، وابن حبان في صحيحه رقم 1451 ، وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن رقم 87 . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب الخذف والبندقة رقم 5479 ، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف رقم 5023 .


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 455 ، وإسناده حسن . 


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 488 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/189، والخطيب في الفقيه والمتفقه رقم 386 . 


(� ) أخرجه الدارمي  في السنن رقم 456 ، وابن حبان في صحيحه رقم 2213 ، وأصله في الصحيحين . 


(� ) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب صلاة الجماعة من سنن الهدى رقم 1486 .


(� ) أخرجه الخطيب في الكفاية 1/15- 16 . 


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 610 ، والآجري في الشريعة صـ 58 ، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي رقم 353  . 


(� ) أخرجه المروزي في السنة رقم 104 ، والدارمي في السنن رقم 608 بنحوه ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/191 ، وعزاه ابن حجر في فتح الباري 13/305 إلى البيهقي وقال : سنده صحيح . 


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 607 ، والمروزي في السنة رقم 105 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/191 . 


(� ) أخرجه المروزي في السنة رقم 96 ، والآجري في الشريعة رقم 107 ، وابن بطة في الإبانة رقم 100 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/134 ، والخطيب في الفقيه والمتفقه رقم 556 .


(� ) سورة الحشر آية 7 .


(� ) أخرجه المروزي في السنة رقم 103 ، والخطيب في الكفاية صـ 12 .


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 609 ، والمروزي في السنة رقم 107 ، والآجري في الشريعة رقم 108 ، وابن بطة في الإبانة رقم 101 . 


(� ) أخرجه المروزي في السنة رقم 106 . 


(� ) أخرجه المروزي في السنة رقم 112 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/138 . 


(� ) أخرجه المروزي في السنة رقم 114 . 


(� ) أخرجه أحمد في المسند رقم 1039 ، وابن ماجه في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه رقم 20 ، والدارمي في السنن رقم 612 ، وإسناده صحيح . 


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 447 ، وابن سعد في الطبقات 5/205 – 251 ، وإسناده جيد . 


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 444 . 


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 446 ، وابن بطة في الإبانة رقم 100 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم 1307 .


(� ) الطبقات لابن سعد 7/184 ، وسير أعلام النبلاء 4/472 . 


(� ) سير أعلام النبلاء 4/472 . 


(� ) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/191 . 


(� ) الرسالة للشافعي رقم 1233 ، و أعلام الموقعين لابن القيم 2/201 . 


(� ) أعلام الموقعين 1/6 . 


(� ) أعلام الموقعين لابن القيم 2/201 . 


(� ) أعلام الموقعين لابن القيم 2/202 .


(� ) أعلام الموقعين لابن القيم 2/202 .


(� ) الأم للشافعي 7/287 .


(� ) سورة المائدة آية 3 .


(� ) سورة النساء آية 113 .


(� ) سورة البقرة آية 231 . 


(� ) السنة للمروزي صـ 269- 270 . 


(� ) سورة النجم آية 3 – 4 .


(� ) سورة النحل آية 44 .


(� ) سورة النساء آية 59 . 


(� ) الأحكام لابن حزم 1/ 87 – 88 . 


(� ) مجموع فتاوى ابن تيمية 20/ 129 . 


(� ) مجموع فتاوى ابن تيمية 13/18 . 


(� ) مجموع فتاوى ابن تيمية 4/229 . 


(� ) أعلام الموقعين لابن القيم 2/207 . 


(� ) سبق تخريجه .


(� ) إرشاد الفحول للشوكاني صـ 53- 54 . 


(� ) سورة النحل آية 44 .


(� ) سورة النساء آية 59 . 


(� ) سورة النساء آية 103 .


(� ) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الورق رقم 1447 ، ومسلم في كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رقم 2260 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .


(� ) أخرجه الدارقطني في السنن رقم 1885 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،وهو ضعيف . 


(� ) أخرجه بنحوه أحمد وأهل السنن . 


(� ) سورة البقرة آية 183 .


(� ) السنة للمروزي صـ 117- 119 . 


(� ) الأحكام لابن حزم 2/200 . 


(� ) مجموع فتاوى ابن تيمية 4/92 .  


(� ) الرسالة للشافعي رقم 1259 . 


(� ) الأحكام لابن حزم 1/89 . 


(� ) الشريعة للآجري رقم 91 .


(� ) الأحكام لابن حزم 2/200 . 


(� ) مجموع فتاوى ابن تيمية4/259 . 


(� ) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي صـ 14 . 


(� ) إرشاد الفحول للشوكاني صـ 54 . 


(� ) الأنوار الكاشفة للمعلمي صـ 81 – 82 . 


(� ) سورة النجم آية 1 – 4 . 


(� ) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/177- 178 . 


(� ) أخرجه مسلم في كتاب الزهد باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم رقم 7435 ، والدارمي في السنن رقم 464 ، وأحمد في المسند 3/12 ،21 ،39 ، 56 ، وأبو يعلى في مسنده رقم 1288 ، وابن حبان في صحيحه رقم 64 ، والحاكم في المستدرك 1/216 . 


(� ) شرح مسلم للنووي 9/329 . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم رقم 113 ، والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الرخصة فيه رقم 2677 ، وأحمد في المسند 2/248 ، والدارمي في السنن رقم 500 ، وابن حبان في صحيحه رقم 7152 . 


(� ) أخرجه أحمد في المسند رقم 6510 ، 6802 ، والدارمي في السنن رقم 501 ، وأبو داود في كتاب العلم باب في كتابة العلم رقم 3646 ، والحاكم في المستدرك 1/105 – 106 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/71 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 3646 .


(� ) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم رقم 114 ، ومسلم في كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن له شيء يوصي فيه رقم 4210 . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم رقم 112 ، ومسلم في كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام رقم 3293 . 


(� ) شرح مسلم للنووي 5/133- 134 . 


(� ) مجموع فتاوى ابن تيمية 20/177 . 


(� ) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد صـ 631 . 


(� ) زاد المعاد لابن القيم 3/398 . 


(� ) سير أعلام النبلاء 3/ 80- 81 . 


(� ) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم رقم 111 . 


(� ) سير أعلام النبلاء 3/87- 88 . 


(� ) فتح الباري لابن حجر 1/272 . 


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 513 ، والخطيب في تقييد العلم صـ 84 ،85 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم 394 .


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 514 ، وابن أبي شيبة في المصنف رقم 6478 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم 396 ، والحاكم في المستدرك 1/106 ، والخطيب في تقييد العلم صـ 88 . 


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 508 ، والخطيب في تقييد العلم صـ 97 ، والحاكم في المستدرك 1/106 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم 410 .


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 509 .


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 510 ، والخطيب في تقييد العلم صـ 98 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم 411 .


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 512 ، والخطيب في تقييد العلم صـ 102 .


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 511 ، وابن أبي شيبة في المصنف رقم 6483 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم 403 . 


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 516 ، وابن أبي شيبة في المصنف رقم 6485 ،وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم 405 ، والخطيب في تقييد العلم صـ 102 . 


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 520 ، وأبو خيثمة في العلم رقم 147 ، وابن أبي شيبة في المصنف رقم 6489 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم 408 . 


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 507 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم 417 ، والخطيب في تقييد العلم صـ 109 . 


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 522 ، وأبو زرعة في تاريخه رقم 793 ، والخطيب في تقييد العلم صـ 108 . 


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 504 ، والرامهرمزي في المحدث الفاصل رقم 346 ، والخطيب في تقييد العلم صـ 106 .


(� ) أخرجه الدارمي في السنن رقم 505 ، وابن أبي شيبة في المصنف رقم 6487 ، والخطيب في تقييد العلم صـ 110 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم 407 .


(� ) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/76 . 


(� ) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/77 . 


(� ) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/76 . 


(� ) توفي سنة 160 هـ . 


(� ) توفي سنة 156هـ . 


(� ) توفي سنة 179 هـ . 


(� ) توفي سنة 150 هـ . 


(� ) توفي سنة 156 هـ .


(� ) توفي سنة 161 هـ . 


(� ) توفي سنة 176 هـ . 


(� ) توفي سنة 213 هـ . 


(� ) توفي سنة 228 هـ . 


(� ) توفي سنة 212 هـ . 


(� ) توفي سنة 228 هـ . 


(� ) توفي سنة 241 هـ . 


(� ) توفي سنة 238 هـ . 


(� ) توفي سنة 239 هـ . 


(� ) توفي سنة 235 هـ . 


(� ) هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر صـ 6 – 7 . 


(� ) سورة الأنعام آية 38 . 


(� ) سورة النحل آية 44 . 


(� ) سورة النجم آية 1- 4 . 


(� ) سورة الحاقة آية 40- 51 . 


(� ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم 7293 ، و الطبري في التفسير 5/187 .


(� ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم 7294 ، والطبري في التفسير 5/187 . 


(� ) سورة النحل آية 89 .


(� ) سورة النحل آية 44 .


(� ) سورة الحشر آية 7 . 


(� ) سورة المائدة آية 3 .


(� ) تفسير القرطبي 6/420 . 


(� ) تفسير البغوي 3/142 . 


(� ) تفسير البيضاوي 2/146 . 


(� ) فتح القدير للشوكاني 2/409 . 


(� ) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 1/192- 193 . 


(� ) تفسير السعدي صـ 255 . 


(� ) شبهات حول السنة صـ 11 . 


(� ) سورة الأنفال آية 30 . 


(� ) سورة غافر آية 25 . 
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